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  الرحمــــــــــــن الرحیــــــــــــــــمبســـــــــــــــم الله 

  الصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین

بدایة نحمد الله عز وجل حمدا یلیق بعظمة شأنھ وعلو مقامھ على توفیقھ لنا في إنجاز ھذا 

  العمل

كرام في رحاب الجامعة كما أتوجھ كما أتقدم بعبارات الشكر والعرفان إلى كل أساتذتي ال

بالشكر الخاص إلى من لم یبخل علي وتفضل بإشرافھ على المذكرة ووجھني في عملي 

  أتقدم لھ بجزیل الشكر والعرفان" خویلدي السعید"المتواضع الدكتور 

  .كما لا یفوتني أن أشكر كل من صنع لي معروفا ومد لي ید العون من قریب أو بعید
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  إلى والدي الذي حرص على تفوقي ونجاحي فألھمني الشجاعة والعزیمة 

وأنھ لن یبقى للإنسان إلا العمل  ،إلى والدتي التي تعلمت على یدھا أن الحیاة كد وجد

  الصالح

نریمان، وسام، یحي عسى أن ینالوا كل النجاح : إلى أحب وأقرب الناس إلى قلبي إخوتي

  فیقوالتو

  .إلى صدیقاتي ورفیقات دربي كل باسمھا، أھدي ھذا العمل
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  مقدمة

إن التحولات التي طرأت على المجتمعات الحدیثة من حریة التنقل وسهولة الاتصالات بفضل 

لة على وتنقل الأموال والتعاملات خارج الحدود الوطنیة ، أثرت لا محاالتقنیات الحدیثة للإعلام والاتصال 

متطورة فانتقلت من الطابع العشوائي والبدائي إلى إجرام منظم مهیكل عابر للحدود  الجریمة حیث أصبحت

  یستعمل أحدث التقنیات ویمارس من طرف محترفین

جعل عمل الشرطة القضائیة في التحري إن هذا الانتقال من الجریمة التقلیدیة إلى إجرام نوعي، ی

 يوجمع الأدلة ضد مرتكبي الجرائم أصعب مما سبق، وهو ما فرض على المشرع استحداث أسالیب تحر 

لها من الخصوصیة ما یتناسب ومتطلبات ضبط الوجه الجدید للإجرام، حتى یسمح للقضاء والشرطة 

الجدید، هذه الأسالیب لم تكن موجودة من قبل القضائیة أن تتكیف بدورها في وسائل عملها مع الإجرام 

المؤرخ  22-06في منظومتنا التشریعیة وقد أدرجها المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون 

، من بین هذه الأسالیب نجد التسرب أو الاختراق كما سماه المشرع في القانون 2006دیسمبر  20في 

  .المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 2006فیفري  20المؤرخ في  01- 06رقم 

یعد أسلوب التسرب من أكثر وسائل التحري تعقیدا وخطورة، لأنه یتطلب من ضابط الشرطة 

القضائیة أو أعوانه القیام بمناورات وتصرفات توحي بأن القائم بها مساهم في ارتكاب الجریمة مع بقیة 

یقة الأمر یخدعهم ویتحایل علیهم فقط ویوهمهم بأنه فاعل وشریك أفراد العصابة الإجرامیة، ولكنه في حق

لهم حتى یطلع على أسرارهم من الداخل ویجمع ما یستطیع من أدلة إثبات یبلغ السلطات بها لتتمكن من 

 .ضبط المجرمین ووضع حد للجریمة

لتحري وعلیه كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى فعالیة استعمال هذا الأسلوب في ا

للكشف عن الجریمة وإثبات تورط مرتكبیها وهذا من خلال الوقوف على الحجیة والقوة التي تتمتع بها 

   . الأدلة الناتجة عنه في الإثبات الجنائي

إن أهمیة دراسة هذا الموضوع تتجلى بالنظر إلى أن التسرب یمكن ضابط أو عون الشرطة 

حقیقة التي تعد غایة العدالة الجنائیة، وذلك عن طریق القضائیة القائم بالتسرب من الوصول إلى ال

كما أن هذا الأسلوب في التحري . الحصول على أدلة إثبات تساعد القضاة في سعیهم لتحقیق العدالة

د منها، من خلال تتبع الأشخاص یساعد رجال القضاء والضبطیة القضائیة على مواجهة الجریمة والح



 

  ت
 

تخاذ ما یلزم من إجراءات قانونیة في الوقت المناسب بما تقتضیه الصلة بالجریمة وضبطهم وا ذوي

  .مصلحة البحث والتحري في ذلك، وهو ما یحقق المصلحة العامة للمجتمع في حمایته من الجریمة

ویرجع سبب اختیار الموضوع إلى الدور الكبیر والهام لعملیة التسرب في الوصول إلى الحقائق 

واكتشاف الشبكات الإجرامیة ومخططاتهم، لتتدخل الضبطیة القضائیة في الوقت المناسب للقبض على 

یة تتمثل هذا بالإضافة إلى أسباب ذات. المجرمین والحصول على الأدلة التي تثبت تورطهم في الجریمة

أسلوب التسرب في الإثبات الجنائي، بالنظر لكونه من جهة  نجاعةفي رغبة الباحث في معرفة مدى 

یشكل خطورة كبیرة على القائم بالتسرب، ومن جهة أخرى یساهم في الحصول على أدلة تهدف إلى 

كما أن المشرع الجزائري لم یتناول الموضوع بطریقة كافیة تسمح بمباشرة هذا . الوصول إلى الحقیقة

  .مةئأكثر ملا الأسلوب في التحري بشكل عملي

  مدى حجیة الأدلة الناتجة عن التسرب  :أساسیة تتمثل فيتتمحور الدراسة حول إشكالیة 

إلى دراسة الضوابط القانونیة التي یجب أن یمارس ضمنها التسرب ضمانا لشرعیة وهو ما یقودنا بدایة 

حجیة الدلیل في المواد  هذه العملیة مما یضمن شرعیة الأدلة الناتجة عن تنفیذها، خاصة إذا علمنا أن

  .الجنائیة مرتبط بمدى مشروعیته

وفي سبیل دراسة هذا الموضوع اتبعنا المنهج التحلیلي لتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بعملیة   

  .سرب الواردة في قانون الإجراءات الجزائیةالت

جاء تحت عنوان یتضمن الفصل الأول الذي : ما سبق تم تقسیم الدراسة إلى فصلینبناء على   

، وتطرق المبحث الثاني ضوابط عملیة التسربمبحثین، تضمن المبحث الأول الإطار القانوني للتسرب 

  إلى بطلان التسرب كجزاء لعدم ممارسة التسرب وفق الإطار الإجرائي المقرر له 

 الناتجة عنهحاولة لدراسة الأدلة الفصل الثاني فتم تخصیصه إلى دراسة آثار عملیة التسرب في م أما

وحجیتها في الإثبات فتضمن بذلك مبحثین، خصص المبحث الأول لتقریر عملیة التسرب والمبحث الثاني 

  .لشهادة التسرب

في الواقع إن دراسة موضوع التسرب في القانون الجزائري لیس بالأمر الهین لقلة المراجع 

ي والتطبیقات المیدانیة للضبطیة المتخصصة في هذا الشأن بالإضافة إلى انعدام الاجتهاد القضائ



 

  ث
 

القضائیة، كما أنه موضوع حساس فغالبا ما یستعمل هذا الأسلوب في القضایا الخطیرة التي تتطلب 

  .السریة التامة

على الرغم من أن إدراج المشرع للتسرب كأسلوب تحري خاص في قانون الإجراءات الجزائیة قد 

  :سة هذا الموضوع فئة قلیلة من الباحثین نذكر منهممرت علیه عشر سنوات، إلا أن من تصدى لدرا

النظام القانوني للتسرب في القانون : مذكرة الماجستیر للطالب لدغم شیكوش زكریاء بعنوان - 

 .الجزائري، جامعة ورقلة

أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات : مذكرة ماستر للطالبة قادري سارة بعنوان  - 

 .الجزائیة، جامعة ورقلة

  .الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي، جامعة بسكرة: مذكرة ماستر للطالبة عباس خولة بعنوان - 
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  لتسربالإطار القانوني ل: الفصل الأول

 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06نظم المشرع الجزائري التسرب بموجب القانون رقم 

مكرر  65الخامس منه في المواد من  لفصلالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة في الباب الثاني من ا

، حیث أجاز بموجبها المشرع لأعضاء الضبطیة القضائیة وأعوانهم القیام 18مكرر  65إلى غایة  11

عملیة التسرب  ظوابطذي یستلزم بدایة دراسة ، الأمر ال 1بعملیة التسرب إذا دعت مقتضیات التحقیق ذلك

بطلان العملیة  ، حیث یتطلب القیام بهذه العملیة مجموعة من الشروط یترتب على مخالفتها)1مبحث(

  )  2مبحث(

  التسرب ضوابط عملیة: المبحث الأول

عملیة التسرب عمد المشرع إلى وضع تعریف موحد لعملیة التسرب في  تبیان ظوابطفي سبیل 

، كما وضع  لها شروطا تمثل قیودا إجرائیة )1مطلب(من قانون الإجراءات الجزائیة  12مكرر  65المادة 

  )2مطلب(لممارسة هذه العملیة في إطارها القانوني 

  تعریف التسرب: المطلب الأول

إلى تعریفه من الناحیة  ثم التطرق) 1فرع( فقهیةلبدایة تعریف التسرب من الناحیة القد ارتأینا        

  ) 2فرع( قانونیةال

 ي للتسربفقهالتعریف ال: ولالفرع الأ 

التسرب عبارة عن عملیة میدانیة تستخدم أسلوب التحري لجمع الوقائع المادیة والأدلة من داخل          

وهذا ینطوي على خطورة بالغة تحتاج  مینكاك شخصیا بالمشتبه بهم والمتهالعملیة الإجرامیة وكذا الاحت

، لذلك یستخدم فیها مختلف أسالیب التنكر وانتحال الشخصیات لكسب ثقة 2دقة وتركیز وتخطیط سلیم

المشتبه فیهم بحیث یربط معهم علاقات ضیقة للمحافظة على السر المهني إلى حین الوصول إلى 

، وعلیه فإن التسرب هو اندماج ضابط أو عون الأهداف المرجوة من هذه العملیة في الوقت المحدد لها

                                                           
1
  80، ص2009ط ،دار ھومة ، الجزائر، .الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري ، د: نصر الدین ھنوني ودارین یقدح  

2
، جامعة قاصدي 11التسرب كأسلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد : زوزي ھدى  

  117، ص 2014مرباح ورقلة، جوان 
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الشرطة القضائیة في صفوف المجرمین خافیا هویته وصفته لمباشرة ما یسند إلیه من دور یتصل بنشاط 

، لیكون بذلك وجها لوجه مع الأهداف یتعامل ویتجاوب معهم كأحد أفراد 3المتهمین المراد كشف حقیقتهم

  :العصابة وذلك من أجل

 .أكبر من الجماعة الإجرامیةكسب ثقة  -

كشف خبایا وأسرار الجماعة الإجرامیة وذلك من أجل تعمیق البحث والتحري داخل وسط نشاطها  -

 .ومراقبة جمیع الأشخاص المشتبه بهم لارتكابهم جنحة أو جنایة

 معرفة جمیع الوسائل المستعملة من قبل الجماعة الإجرامیة والمتعلقة بالنقل والإیصال والتخزین -

والحفظ وغیرها من خلال استعمال وسائل الحیلة والتستر بغرض ضبط الفاعلین والمساهمین 

   4.معهم

  التعریف القانوني للتسرب: ثانيالفرع ال

ابط أو عون شرطة ضوالتحقیق الخاصة تسمح ل تقنیة من تقنیات التحري" یعرف التسرب بأنه 

مسؤولیة ضابط شرطة قضائیة آخر مكلف بتنسیق قضائیة بالتوغل داخل جماعة إجرامیة وذلك تحت 

عملیة التسرب بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فیهم وكشف أنشطتهم الإجرامیة وذلك بإخفاء الهویة الحقیقیة 

  5"وتقدیم المتسرب لنفسه على أنه فاعل أو شریك 

من قانون  12مكرر  65وقد أورد المشرع الجزائري تعریفا للتسرب في الفقرة الأولى من المادة       

یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط :" الإجراءات الجزائیة بقوله

الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم 

  "أنه فاعل معهم أو شریك معهم أو خاف 

  :ریف مطابق تماما للتعریف الذي وضعه المشرع الفرنسي لعملیة التسرب بقولهحیث جاء هذا التع

 "L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire 

spécialement habilite dans des conditions fixées par décret et agissant sous la 

                                                           
3
اعتراض المكالمات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقیق في المواد الجزائیة، مجلة العلوم الإنسانیة، : فوزي عمارة  

  245، ص 2010، جامعة منتوري قسنطینة، جوان 33العدد 
4
  281، ص  2011، دار ھومة، الجزائر، 2،ط  - التحري والتحقیق - شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري : عبد الله أوھایبیة  

5
  75- 74، ص 2012محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، د ط، دار الھدى، عین ملیلة، : خلفي عبد الرحمن  
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responsabilité d’un officier de judiciaire charge de coordonner l’opération, a 

surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se 

faisant passer, auprès de ces personnes comme un de leurs coauteurs, 

complices ou receleurs.  " 6 

  شروط التسرب: المطلب الثاني

      تمیز عملیة التسرب بجانبها التقني والعملي لذا فقد أحاطها المشرع بجملة من الشروط الشكلیةت       

   7. 18مكرر 65إلى  11مكرر 65جاءت كلها في المواد من ) 2فرع(والشروط الموضوعیة ) 1فرع( 

  الشروط الشكلیة للتسرب: الفرع الأول

في الحالات العادیة اللجوء  منع القانون صالأشخابالنظر لطبیعة التسرب كإجراء كاشف لأسرار        

، ونظرا لما تتطلبه العملیة من سریة وحیطة وحذر نتیجة لخطورتها على حیاة المتسرب استوجب إلیه

ن ، بدایة بوجوب الحصول على إذ8المشرع الجزائري لضمان حسن سیر هذه العملیة شروطا شكلیة

كما أوكل مهمة القیام به لأشخاص ) ثانیا(وكذا تحدید المدة الزمنیة لتنفیذ التسرب  )أولا(بمباشرة العملیة 

  )ثالثا(معینین 

  :صدور إذن بالتسرب - أولا

سریة یمكن تنفیذها إما في إطار التحري بإذن وتحت إشراف وكیل الجمهوریة،  یعد التسرب عملیة       

 11مكرر  65المادة ، وهذا ما أكدته 9وإما في إطار التحقیق القضائي بإذن وتحت إشراف قاضي التحقیق

یخضع إجراء التسرب لصدور ترخیص مسبق من  التي نصت على أن من قانون الإجراءات الجزائیة

                                                           
6  code de procédure pénal Français, loi n : 2004-204 du 09/03/2004, section 2 :                      
de l’infiltration, article 706/81. 

7
النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، : لدغم شیكوش زكریاء  

  72، ص2012/2013
8
  248مرجع سابق، ص : فوزي عمارة  

9
 Rapport d'information n°2378 présenté par le député Jean-Luc Warsmann sur la mise en application 

de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 
enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2005 , page 07, http:// www.assemblee-
nationale.fe , 24/02/2016 , 19 :56 . 
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الجمهوریة أو قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة باعتباره مدیرا للشرطة القضائیة، وذلك وكیل 

  10.حسب المرحلة التي توصل إلیها الملف سواء كان في مرحلة التحري أو التحقیق 

من قانون الإجراءات الجزائیة تحت طائلة البطلان أن یكون  15مكرر  65أوجبت المادة  وقد      

الجریمة أو الجرائم التي تبرر : المتمثلة في  لمسلم مكتوبا ومسببا،وأن یتضمن إلزاما بعض البیاناتالإذن ا

 المدة العملیة تحت مسؤولیته، وكذا ابط الشرطة القضائیة الذي ستتمضاللجوء إلى هذا الإجراء، هویة 

   . 11المحددة لعملیة التسرب

  : أن یكون الإذن مكتوب - 1

من قانون الإجراءات الجزائیة تحت طائلة البطلان، ویقصد بالكتابة  15مكرر  65المادة أوجبتها         

  12.أن یدون الإذن ویحرر في ورقة رسمیة تتضمن جمیع المعلومات الضروریة

   :أن یكون الإذن مسبب - 2

التبریر یرتبط التسرب بضرورات التحري والتحقیق التي تفرضها بعض الجرائم ، والتسبیب هو        

والحیثیات التي یوردها ضابط الشرطة القضائیة في طلب الإذن بعملیة التسرب للجهات القضائیة من أجل 

،  13إقناعهم بمنح الإذن لإجراء هذه العملیة بحیث یجب أن تكون هذه الأسباب مبنیة على تحریات جدیة

  .جزائیة البطلانمكرر من قانون الإجراءات ال 65ویترتب على عدم التسبیب حسب المادة 

  :ذكر هویة ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن العملیة  - 3

یجب أن یتضمن الإذن الممنوح لإجراء عملیة التسرب الهویة الكاملة لضابط الشرطة القضائیة        

  الاسم واللقب، الصفة، الرتبة والمصلحة التابع لها: الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته وذلك بذكر

شتبه أن المشرع لم یقتضي تعیین الم شارة إلىلإالأحوال ذكر هویة المتسرب، مع ا ز بأي حال منیجو  ولا

   14.أو المتهمین في الإذن فیهم
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  136، ص 2013ط، دار ھومة، الجزائر، .آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة، د: كور طارق  
11

  116، ص 2014، دار ھومة، الجزائر، 8مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط : محمد حزیط  
12

  75لدغم شیكوش، مرجع سابق، ص   
13

  76، ص 2015، دار ھومة الجزائر، 2أطر التحقق وفق أحكام نصوص الإجراءات الجزائیة،ط: قادري أعمر  
14

  281مرجع سابق، ص : عبد الله أوھایبیة  
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   :ذكر الجریمة التي سیتم من أجلها التسرب  - 4

یجب ذكر الجریمة التي تبرر اللجوء إلى عملیة التسرب في الإذن على أن تكون إحدى الجرائم       

  15.من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65المنصوص علیها على سبیل الحصر في المادة 

  :  ذكر مدة عملیة التسرب - 5

 مدة قابلة للتجدیدیجب أن یكون الإذن محدد المدة فلا یجب أن تتجاوز مدته الأربعة أشهر، وهي       

   16.إذا دعت مقتضیات التحقیق ذلك بحیث یذكر في الإذن تاریخ مباشرة العملیة وتاریخ نهایتها

مع الإشارة إلى أنه وحفاظا على سریة عملیة التسرب یتوجب على ضابط الشرطة القضائیة    

  17.ات إلا بعد الانتهاء من العملیةالمسؤول عن العملیة ألا یودع هذه الرخصة  في ملف الإجراء

  المدة الزمنیة لعملیة التسرب - انیاث

دة لا یجب مبدئیا تجاوزها منه م 15مكرر  65لقد حدد قانون الإجراءات الجزائیة في المادة       

عملیة التسرب وهي أربعة أشهر، غیر أنه إذا اقتضت ضروریات التحري والتحقیق یمكن تجدید  جراءلإ

مدة العملیة بأربعة أشهر أخرى ویتم ذلك بإصدار إذن آخر وفق نفس الشروط التي صدر فیها الإذن 

   18.الأول

جاز وحفاظا على حیاة المتسرب من الخطر وكذا الأشخاص المسخرین لمباشرة هذه العملیة أ

المشرع للقاضي الذي رخص بمباشرة العملیة أن یأمر في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة لها 

وذلك إذا وصلت إلى علمه معلومات تفید بأن عملیة التسرب من المحتمل أن تكتشف من طرف العناصر 

ى لمجریات الإجرامیة مما سیعرض حیاة المتسرب للخطر، أو أن العملیة أصبحت غیر ذات جدو 

  19.التحقیق

إذا تقرر وقف عملیة التسرب أو عند انقضاء المهلة المحددة لها في رخصة التسرب وفي حالة        

عدم تمدیدها، یمكن للمتسرب مواصلة نشاطاته مع الشبكة الإجرامیة للوقت اللازم لتوقیف عملیات المراقبة 
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  139مرجع سابق، ص : كور طارق  
16

  83مرجع سابق، ص : نصر الدین ھنوني ودارین یقدح  
17

  76مرجع سابق، ص : قادري أعمر  
18

  140مرجع سابق، ص : كور طارق  
19

  60،ص 2012ط، دار ھومة، الجزائر،.دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیلات الجدیدة، د: جباري عبد الحمید  
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مع وجوب  ألا یتجاوز ذلك مدة أربعة أشهر ىعل ،في ظروف تضمن أمنه دون أن یكون مسؤولا جزائیا

  .إخطار القاضي مصدر الرخصة في أقرب الآجال

وفي حال عدم تمكن المتسرب بعد انقضاء هذه المدة من توقیف نشاطه في ظروف تضمن أمنه وسلامته 

 أربعة أشهر على الأكثر طبقا لما جاء في نص المادة یجوز للقاضي الذي أصدر الرخصة تمدیدها لمدة

    20.من قانون الإجراءات الجزائیة 17مكرر  65

   :ن بعملیة التسربوالأشخاص المكلف -ثاثال

الإجراءات واستخدام الآلیات القانونیة والتقنیة  رتیب المهام ومراقبة مراحل إنجازفي إطار ت       

  :المیدانیة، أوكل المشرع مهمة إدارة ومباشرة عملیة التسرب لكل من ةللمتابع

  : وكیل الجمهوریة - 1

یتولى مهمة رقابة عملیة التسرب كما یمكن لقاضي التحقیق إجراء هذه العملیة بواسطة ضابط      

     21.الشرطة القضائیة بعد إخطار وكیل الجمهوریة

  : الضابط المنسق - 2

من قانون الإجراءات الجزائیة  15یكون من بین ضباط الشرطة القضائیة المذكورین المادة      

هو المسؤول هذا الضابط یستثنى من هؤلاء لاعتبارات میدانیة الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، و 

قانونا على عملیة التسرب یقوم في سبیل ذلك بالتحضیر والتنظیم المحكم والدقیق لهذه العملیة كما یسهر 

    22.على التنسیق بین المتسرب والجهة الآذنة بالتسرب

  : المتسرب - 3

      متسرب ضابط من قانون الإجراءات الجزائیة قد یكون ال 12مكرر  65حسب نص المادة 

من  14مكرر  65وكذا  13مكرر  65و عون شرطة قضائیة، غیر أنه یستشف من نص المادتین أ

المساعدة في التسرب، ویقصد بهم كل  أوقانون الإجراءات الجزائیة إمكانیة تسخیر أعوان آخرین للقیام 

                                                           
20

  79-78مرجع سابق، ص : قادري أعمر  
21

  75المرجع نفسھ، ص : قادري أعمر  
22

  120زوزي ھدى ، مرجع سابق، ص   
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من كلا الجنسین یراه ضابط الشرطة القضائیة القائم بتنسیق عملیة التسرب مفیدا لإنجاز مهمته  شخص

    23.وذلك دائما تحت رقابة القضاء

من قانون الإجراءات الجزائیة لا یجوز إظهار الهویة  16/1مكرر  65وطبقا لنص المادة 

تحت هویة  هذا الأخیر عملیة التسربالحقیقیة للمتسرب في أي مرحلة من مراحل الإجراءات إذ یباشر 

كیفیة إلا أن المشرع الجزائري لم یحدد لعملیة، امنسق الشرطة القضائیة ضابط مستعارة بالتنسیق مع 

الحصول على الهویة المستعارة، فلا یكفي استعمال المتسرب لاسم غیر اسمه الحقیقي والتعامل به مع 

بطاقة تعریف، رخصة سیاقة، جواز سفر لهذا الاسم الغیر، بل یجب أن یتحصل على أوراق رسمیة ك

المستعار من أجل إخفاء هویته الحقیقیة على غرار ما ذهب إلیه القانون الفرنسي الذي نظم أحكام استفادة 

  24.العون المتسرب من اسم مستعار

  : اليوهي كالت 1/ 12مكرر  56وعن كیفیة تنفیذ المتسرب لهذه العملیة فقد جاءت في المادة        

  :المتسرب كفاعل -أ

من قانون العقوبات هو الشخص الذي یقوم بعمل مباشر في تنفیذ  41الفاعل حسب نص المادة       

مكرر  65الجریمة سواء كان عملا فردیا أو ضمن جماعة إجرامیة وبإرادته الحرة، وحسب نص المادة 

التمویه أخذ صورة فاعل أساسي في من قانون الإجراءات الجزائیة فإن المتسرب یمكنه عن طریق  12

من قانون الإجراءات الجزائیة دون  14مكرر  65فعال المنصوص علیها في المادة الجریمة والقیام بالأ

    25.تحمله المسؤولیة الجزائیة على ذلك

  : المتسرب كشریك - ب

كل شخص لا من قانون العقوبات  43،42یقصد بالشریك في الجریمة حسب ما ورد في المادتین       

، وقد نصت المادة 26یساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب الجریمة وإنما یساهم فیها بصفة عرضیة أو ثانویة

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن المتسرب یستطیع أن یتخذ صفة شریك للأشخاص  12مكرر  65
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  120مرجع سابق، ص : زوزي ھدى  
24

  141مرجع سابق، ص : كور طارق  
25

  81مرجع سابق، ص : لدغم شیكوش زكریاء  
26

  42، ص 2014، دار ھومة، الجزائر 14أحسن بوسقیعة الوجیز في القانون الجزائي العام، ط   
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الإجراءات الجزائیة دون  من قانون 14مكرر  65المجرمین ویقوم بالأفعال المنصوص علیها في المادة 

    27.قیام المسؤولیة الجزائیة على ذلك

  : المتسرب كخاف -ج

كل : " من قانون العقوبات بأنه 387عرف المشرع الجزائري الخافي في الجریمة في المادة 

شخص أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعها أو جزء 

  ..."منها

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن المتسرب یستطیع القیام بإخفاء  12مكرر  65المادة  وقد نصت

ضرورة التحري والتحقیق ذلك دون أن تقوم  الأشیاء المتحصل علیها أثناء قیامه بمهامه إذا استدعت

  28.المسؤولیة الجزائیة على ارتكابه لهذا الفعل

  للتسرب الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني

التسرب هو إجراء من إجراءات التحقیق المؤقتة والخفیة والتي ینبغي أن تنصب على الجنایات      

من قانون الإجراءات  5مكرر  65والجنح المذكورة على سبیل الحصر في الفقرة الأولى من المادة 

التحقیق عند حیث أن اللجوء إلى مثل هذا النوع من الإجراء تقتضیه ضرورة التحري أو ) أولا(الجزائیة 

والعملیات التي یمكن  كما حدد المشرع الأفعال) ثانیا(في كشف الحقیقة  ىعدم نجاعة الأسالیب الأخر 

   29)ثالثا( عنها للمتسرب القیام بها دون قیام مسؤولیته الجزائیة

  :الجرائم المقصودة بعملیة التسرب - أولا

الجزائیة فقد أجاز المشرع الجزائري اللجوء من قانون الإجراءات  11مكرر  65طبقا لنص المادة       

من نفس القانون سواء كانت جنایة أو  5مكرر  65إلى إجراء التسرب في الجرائم المذكورة في المادة 

جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم : جنحة وذلك بالنظر إلى خطورتها وهي

لیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع الماسة بأنظمة المعالجة الآ

  .الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد
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   42، ص 2014، دار ھومة، الجزائر، 10، ط 2الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج : أحسن بوسقیعة  
28

  83مرجع سابق، ص : لدغم شیكوش زكریاء  
29

  246مرجع سابق، ص : فوزي عمارة  



 

10 
 

  : جرائم المخدرات- 1

انتشرت آفة المخدرات لدرجة أنها أصبحت تشكل واحدة من أخطر التحدیات الأمنیة التي تواجه       

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  18- 04المجتمعات، وبالرجوع إلى القانون رقم 

الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها نجد أن المشرع قد حظر كافة صور الاستهلاك أو التعامل أو 

   30.الاتجار في المخدرات وبصفة عامة كافة التعاملات المختلفة بالمخدرات

منه كما جرم الاشتراك  21إلى  12ن جریمة في المواد من تم تجریم واحد وأربعی وبموجب هذا القانون

فقرة أخیرة منه إضافة إلى تجریم التحریض على هذه  17والشروع في جرائم المخدرات بموجب المادة 

  31.منه 12الجرائم بموجب المادة 

ب وأمام انتشار المخدرات وتطور طرق تهریبها من بلد لآخر بالإضافة إلى ظهور طرق وأسالی      

متطورة في صناعتها كان لزاما على المشرع الجزائري أن یخص جرائم المخدرات بإجراءات متابعة تتماشى 

  32.مع طبیعتها من بینها إجراء التسرب

  : الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة- 2

جماعة مستمرة من : " عرف الرئیس الأمریكي السابق جیمي كارتر الجریمة المنظمة بأنها    

الأشخاص الذین یستخدمون الإجرام والعنف والإرادة المتعمدة للإفساد والحصول على منافع مادیة 

  33"والاحتفاظ بالسطوة

 1975المنعقد في سبتمبر  الأمم المتحدة الجریمة المنظمة في المؤتمر الخامس كما عرفت       

بأنها الجریمة التي تتضمن نشاطا إجرامیا معقدا على نطاق واسع تنفذه مجموعة من الأشخاص : " بجنیف

على درجة من التنظیم تهدف إلى تحقیق ثراء المشتركین فیها على حساب المجتمع وأفراده وهي غالبا ما 

                                                           
30

ط، دار الھدى، عین .في التشریع الجزائري،د -التھریب، المخدرات وتبییض الأموال –الجریمة المنظمة : نبیل صقر وقمراوي عز الدین  
   88، ص 2008ملیلة، 

31
   26، ص 2006ط، دار الھدى، عین ملیلة، .جرائم المخدرات في التشریع الجزائري، د: نبیل صقر  

32
ك المخدرات بین العلاج والعقاب، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص العلوم الجنائیة، جامعة الحاج لخضر جریمة استھلا: بن عبید سھام  

  79، ص 2012/2013باتنة، 
33

 Walter c. reckless, The crime problème, New yourk, goodyear  Publishing, 1973, P309 . 
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الأشخاص وتكون مرتبطة في معظم الحیان بالفساد  ترتكب جرائم بتجاهل تام للقوانین وتتضمن جرائم ضد

    34"السیاسي 

وبالنظر لما تشكله الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة من خطر على الصعید الوطني سواء 

من الناحیة الاجتماعیة، الثقافیة والاقتصادیة وضع المشرع الجزائري إستراتیجیة أمنیة لمكافحتها تتماشى 

ولیة المبذولة في هذا المجال حیث أوردها المشرع ضمن الجرائم الخطرة المقصودة بأسالیب مع الجهود الد

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 22- 06التحري الخاصة التي جاء بها بموجب القانون 

   :الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات  - 3

بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات في القسم السابع لقد أدرج المشرع الجزائري الجرائم الماسة 

  :منه وتتمثل في  07مكرر  394مكرر إلى  394مكرر من قانون العقوبات في المواد من 

 .الدخول أو البقاء عن طریق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلیة أو محاولة ذلك -

 .ذف أو تغییر لمعطیات المنظومةالدخول أو البقاء عن طریق الغش الذي یترتب علیه ح -

   . الدخول أو البقاء عن طریق الغش الذي یترتب علیه تخریب نظام اشتغال المنظومة -

الإدخال بطریق الغش معطیات في نظام المعالجة الآلیة أو إزالة أو تعدیل بطریق الغش  -

 .المعطیات التي یتضمنها

ر في معطیات مخزنة أو معالجة أو مرسلة تصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو الاتجا -

 .عن طریق منظومة معلوماتیة یمكن أن ترتكب بها جرائم ماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

حیازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطیات المتحصل علیها من إحدى  -

  35.الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات من بین الجرائم التي یمكن فیها اللجوء إلى تعتبر 

ضرورات التحري والتحقیق ذلك، حیث یمكن تصور عملیة التسرب في هذا  إجراء التسرب إذا اقتضت

النوع من الجرائم في دخول المتسرب إلى العالم الافتراضي وذلك باختراقه لمواقع معینة وفتح ثغرات 

إلكترونیة فیها، أو اشتراكه في محادثات غرف الدردشة أو حلقات الاتصال المباشر مع المشتبه فیهم 
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  45، ص 2013ط، دار ھومة، الجزائر، .منظمة، دالجھاز العالمي لمكافحة الجریمة ال: شبلي مختار  
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  74-46، ص 2011الجریمة المعلوماتیة  في التشریع الجزائري والدولي، دار الھدى، عین الھدى، عین ملیلة، : زیبحة زیدان  
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هر كما لو كان فاعلا مثلهم مستخدما في ذلك أسماء أو صفات هیئات مستعارة ووهمیة والظهور بمظ

  36.سعیا منه للاستفادة منهم حول كیفیة اقتحام الهاكر للمواقع

   :جرائم تبییض الأموال  - 4

على مجموعة من العملیات المتداخلة ترمي في مجملها إلى إخفاء  تشتمل جریمة تبییض الأموال       

غیر المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال محصلة من مصدر مشروع، أو المساهمة في  المصدر

توظیف أو إخفاء أو تحویل العائد المباشر أو غیر المباشر للجریمة، وعلیه فجریمة غسیل الأموال هي 

لاحقة تتبع جریمة تابعة تفترض بدایة ارتكاب جریمة أولیة ینتج عنها أرباح غیر مشروعة وفي المرحلة ال

    37.بعملیة تبییض الأموال المحصلة من الجریمة الأصلیة

مكرر  389مكرر إلى  389لقد جرم المشرع الجزائري عملیة تبییض الأموال بموجب المواد من 

المؤرخ  05/01من قانون العقوبات، كما استحدث قانون خاص بهذه الجریمة یتمثل في القانون رقم  07

بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  ومكافحتهما، واستنادا إلى  المتعلق 06/02/2005في 

المادة الثانیة من هذا القانون نجد أن المشرع الجزائري قد اخذ بالتعریف الواسع لجریمة تبییض الأموال 

  :یعتبر تبییضا للأموال:" حیث نصت على ما یلي

عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو تمویه المصدر تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها  -

غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي 

 .تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة لأفعاله

فیة التصرف فیها أو إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كی -

 حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة 

اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها تشكل  -

 عائدات إجرامیة 

أو التآمر على ارتكابها المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ  -

  38"والمساعدة أو التحریض على ذلك وتسهیله وإسداء المشورة  بشأنه
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ماجستیر في العلوم القانونیة آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة ال: سعیداني نعیم  
  177، ص 2013- 2012تخصص علوم جنائیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

37
  124مرجع سابق، ص : شبلي مختار  

38
  22، ص 2008- 2007جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، : خوجة جمال  
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المشرع الجزائري إلى جانب  وبالنظر للمخاطر الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لهذه الجریمة فقد أقر

الخاصة ومنها التسرب تجریم هذا السلوك قواعد إجرائیة لمكافحته منها إجازة اللجوء إلى أسالیب التحري 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 11مكرر  65كما هو مقرر في نص المادة 

  : الجرائم الإرهابیة  - 5

رغم مخلفاتها وآثارها الكبیرة على  موحد للجریمة الإرهابیةلم یتفق المجتمع الدولي على تعریف 

رهاب یعد نشاطا سیاسیا عنیفا لمجموعة السلم والأمن الدولیین، غیر أنه یمكن القول بصفة عامة بأن الإ

أو أقلیة منظمة موجها ضد الأشخاص والممتلكات والمؤسسات بغرض تحقیق أهداف متعددة كالإطاحة 

  39.بالنظام السیاسي القائم أو السعي لاستقلال دولة أو المواجهة العنیفة لسیاسة معینة تقوم بها دولة ما

لجرائم الإرهابیة في القسم الرابع مكرر من قانون العقوبات وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد أدرج ا

منه  10مكرر  87مكرر إلى  87تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة في المواد من 

یعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبیا في مفهوم هذا القانون كل فعل :" مكرر بقوله 87حیث عرفها بموجب المادة 

الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي عن طریق أي  یستهدف أمن

  :عمل غرضه ما یأتي

بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي  -

 .على الأشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم

 .عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق أو التجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومیة -

 .الاعتداء على رموز الأمة ونبش وتدنیس القبور  -

الاعتداء على وسائل المواصلات والتنقل والملكیات العمومیة والخاصة والاستحواذ علیها أو  -

 .احتلالها دون مسوغ قانوني

لمحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو باطن الأرض أو إلقاؤها علیها أو الاعتداء على ا -

 .في المیاه  بما فیها المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة في خطر

عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر المؤسسات  -

 رفق العامالمساعدة للم
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  68-67مرجع سابق، ص : رشبلي مختا  
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عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الاعتداء على حیاة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبیق  -

 "القوانین والتنظیمات

من  10مكرر  87هذا بالإضافة إلى جریمة الإشادة بالأعمال الإرهابیة المنصوص علیها في المادة 

      40.قانون العقوبات

الصلاحیات المخولة لضباط الشرطة القضائیة في مثل هذه وعلیه بالإضافة إلى الاختصاصات و 

الجرائم سواء العادیة أو الاستثنائیة، منح لهم المشرع صلاحیات جدیدة متمثلة في اعتراض المراسلات 

وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب إثر التعدیل الذي أدخله على قانون الإجراءات الجزائیة 

ومنه یمكن تطبیق إجراء التسرب في إطار مكافحة  23/01/20106ؤرخ في الم 06/22بموجب القانون 

     41.جرائم الإرهاب إذا اقتضت ضرورات التحري والتحقیق ذلك

 : الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف - 6

 لم یقدم المشرع الجزائري تعریفا لمثل هذا النوع من الجرائم، غیر أنه یمكن الاعتماد على بعض       

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  22- 96المواد القانونیة الواردة في الأمر رقم 

وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم وذلك في فهم العناصر الأساسیة المكونة لهذه 

مخالفة التشریع والتنظیم تعتبر مخالفة أو محاولة :" الجرائم حیث جاء في المادة الأولى منه مایلي

  :الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأي وسیلة كانت مایلي

 التصریح الكاذب -

 عدم مراعاة التزامات التصریح -

 عدم استرداد الأموال إلى الوطن -

 عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة -

 "أو عدم احترام الشروط المقترنة بها عدم الحصول على التراخیص المشترطة -

تعتبر أیضا مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین :" المادة الثانیة من نفس الأمر على أنه كما نصت   

  :بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تتم خرقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما 
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سیاسة المشرع في مواجھة الإرھاب، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة الإخوة منتوري : ضیف مفیدة  
  14، ص 2010-2009قسنطینة، 
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  125-124المرجع نفسھ، ص : ضیف مفیدة  
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 محررة بعملة أجنبیة سندات و قیم منقولة أوشراء أو بیع أو تصدیر أو استیراد كل وسیلة دفع أ -

 تصدیر أو استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محررة بالعملة الوطنیة -

تصدیر أو استیراد السبائك الذهبیة أو القطع النقدیة الذهبیة أو الأحجار الكریمة أو المعادن  -

 "النفیسة

ل فعل أو امتناع عن فعل یشكل إخلالا بالالتزامات ومنه یمكن القول بأن جریمة الصرف هي ك   

    42.المنصوص علیها في التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري في إطار مكافحة جریمة الصرف لم یكتفي بالقواعد       

المعدل والمتمم بل ذهب ابعد من ذلك عندما أحدث  22-96والإجراءات التي جاء بها بموجب الأمر 

تعدیلات في قانون الإجراءات الجزائیة لضمان مكافحة أكثر فعالیة لهذا النوع من الجرائم وذلك من خلال 

تكییف أسالیب التحري التقلیدیة مع الجریمة كما استحدث أسالیب تحري خاصة منها التسرب وذلك 

    43.من قانون الإجراءات الجزائیة 11مكرر  65بموجب المادة 

  :جرائم الفساد - 7

  : الفقهیة لمصطلح الفساد الإداري نجد منها مایليلقد تعددت التعریفات       

یتمثل الفساد في الحیاة باستخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخصي أو من أجل تحقیق " 

ماعة أو طبقة ما بالطریقة التي یترتب علیها خرق هیبة أو مكانة اجتماعیة أو من أجل تحقیق منفعة لج

القانون أو مخالفة التشریع ومعاییر السلوك الأخلاقي وبذلك یتضمن الفساد انتهاكا للواجب العام وانحرافا 

   44"عن المعاییر الأخلاقیة في التعامل

كل عمل :" اد بأنهفي برلین بألمانیا الفس 1981كما عرفته منظمة الشفافیة الدولیة التي أقیمت سنة 

یتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقیق مصلحة خاصة أي أن یستغل المسؤول منصبه من أجل 

   45"تحقیق منفعة شخصیة ذاتیة لنفسه أو جماعته
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ون الجزائري، رسالة لنیل شھادة دكتوراه العلوم تخصص القانون، جامعة مولود معمري خصوصیات جریمة الصرف في القان: شیخ ناجیة  
  35-33، ص 2012تیزي وزو، 

43
  123مرجع سابق، ص : كور طارق  
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  44، ص 2003، المكتبة المصریة، القاھرة 1الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، ط: علي شتا  

45
السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجھة ظاھرة الفساد، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد الخامس، جامعة محمد خیضر : فایزة میموني  

  226ت، ص .بسكرة، د
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بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اختار تعریف الفساد من خلال الإشارة إلى صوره وهو ما یستشف 

الفساد هو :" المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بقوله 01-06القانون  من 02من المادة  )أ(من الفقرة 

  "كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانون

اختلاس : وبالرجوع إلى الباب الرابع من القانون المذكور یمكن تصنیف جرائم الفساد إلى أربعة أنواع هي 

الممتلكات والإضرار بها، الرشوة وما في حكمها، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة وكذا التستر على 

  46.جرائم الفساد، وهي كلها تشكل اعتداء على المصلحة العامة للمجتمع

ونظرا للطابع الخطیر لهذه الجرائم من حیث تهدیدها لاستقرار المجتمعات نتیجة لما ینجم عنها       

یؤدي إلیه ذلك من إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمیة من عدم الثقة في مؤسسات الدولة والقانون وما 

ه على إمكانیة اللجوء من 65في المادة  01- 06من محتواها نتیجة تراجع سیادة القانون، نص القانون 

إلى أسالیب التحري الخاصة منها أسلوب التسرب الذي جاء في نص هذه المادة بمصطلح الاختراق، 

حیث یمكن اللجوء إلى هذا الإجراء سواء في التحقیقات المتعلقة بالجرائم المتلبس بها أو التحقیقات 

  .47 القضائیة الابتدائیة أو بناء على الإنابة

  :اقتضاء ضرورة التحري أو التحقیق إجراء التسرب - ثانیا

نظرا لخطورة عملیة التسرب وحساسیتها فإنه لا یمكن الترخیص بالقیام بها إلا إذا اقتضت       

من قانون  11مكرر  65، وهذا الشرط مستفاد حرفیا من نص المادة 48ضرورات التحري والتحقیق ذلك

التحقیق إجراءان مرتبطان بظهور الحقیقة إذ یجب على وكیل  الإجراءات الجزائیة، وضرورات التحري أو

الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة أن یقدر ما لإجراء التسرب من فائدة تساهم في إظهار الحقیقة 

لكي یرخص به بحیث لا توجد وسیلة أخرى من وسائل البحث والتحري للكشف عن الحقیقة إلا إذا اتخذ 

ء لا تكفي طرق التحري العادیة لتحقیق نتیجة إیجابیة والتوصل إلى جمع الأدلة ، كما 49هذا الإجرا

  50.الكافیة
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  227مرجع سابق، ص  :فایزة میموني  
47

المتعلق بالوقایة من  20/02/2006المؤرخ في  01-06محاضرة بمناسبة الأیام المفتوحة على العدالة حول شرح القانون : عمیور السعید  
   14ت، ص .الفساد ومكافحتھ، مجلس قضاء برج بوعریریج، د

48
  115مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص : محمد حزیط  

49
  154مرجع سابق، : دریاد ملیكة  

50
  136مرجع سابق، ص : كور طارق  
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إن ضرورة التحري أو التحقیق تعد من الشروط الأساسیة للجوء إلى هذا الإجراء لأن التسرب       

أجیز لعلة معینة ولغرض خاص وبصفة استثنائیة، فتخلف تلك العلة تمنع وكیل الجمهوریة أو قاضي 

التحقیق من الإذن به وإلا عد متعسفا أو بمعنى آخر فإن التسرب الذي لا یلتمس من حصوله فائدة 

    51لإظهار الحقیقة یعد تسربا تحكمیا

  :الأفعال المبررة في إطار عملیة التسرب -ثالثا

عملیة التسرب التي تقتضي كسب ثقة العناصر الإجرامیة قد یضطر المتسرب  تماشیا وخصوصیة      

إلى ارتكاب أفعال وتصرفات یترتب علیها في الحالات العادیة قیام المسؤولیة الجزائیة، غیر انه بالنظر 

ه إلى خطورة هذه العملیة وطبیعة الأوساط الإجرامیة التي تستهدفها أضفى القانون صبغة الشرعیة على هذ

  52.الأفعال فلا یكون المتسرب محل مساءلة جزائیة

  :من قانون الإجراءات الجزائیة كما یلي 14مكرر  56هذه الأفعال ورد النص علیها في المادة 

اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات  -

 ة في ارتكابهامتحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو مستعمل

وكذا  ذات الطابع القانوني أو المالي استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل -

 .وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال

والهدف من وراء منح المتسرب هذه الصلاحیات كسب ثقة الجماعة الإجرامیة المستهدفة بعملیة التسرب 

   53.تقدیم الدعم والعون لهممن خلال 

من قانون  14مكرر  65المادة إن إعفاء المتسرب من المسؤولیة جاء صریحا في نص       

یمكن ضابط وأعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیة التسرب :" الإجراءات الجزائیة بقولها

    54...."والأشخاص الذین یسخرونهم لهذا الغرض دون أن یكونوا مسؤولین جزائیا 

:   على ما یليمن قانون العقوبات تنص  39وبالرجوع للقواعد العامة في قانون العقوبات نجد أن المادة 

  :لا جریمة" 
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 إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون -

إذا كان الفعل قد دفعت به الضرورة الحالة للدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغیر أو المال أو  -

 "یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء أنمال مملوك للشخص أو للغیر بشرط 

 ال التي تعد جرائم في أصلها والتي یقوم بها المتسرب أثناء تنفیذ مهمتهومنه فإن المشرع قام بإدراج الأفع

ضمن الأفعال التي أذن بها القانون مما یجعل المتسرب معفى تماما من المسؤولیة الجزائیة على ألا 

من قانون الإجراءات  12/2مكرر  65تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب الجرائم تطبیقا للمادة 

     55.الجزائیة

إن هذا العذر المعفي من المسؤولیة یطبق أیضا بالنسبة للتصرفات المرتكبة لغرض عملیة التسرب من  

    56.طرف الأشخاص الذین یسخرهم ضابط أو عون الشرطة القضائیة لتنفیذ تلك العملیة

 بطلان التسرب : المبحث الثاني

الإجراءات الجنائیة لعدم مراعاة أحكامه التي وضعها جزاء مقرر في قانون " یعرف البطلان بأنه         

لیكون في مراعاتها الوصول إلى الحقیقة تحقیقا لمصلحة العقاب مع كفالة ضمانات تلتزمها السلطات 

حیال الخصوم مع مراعاة الحریات الأساسیة ومصلحة الخصوم، ومعناه عدم ترتیب الأثر القانوني الذي 

لأن العمل الإجرائي المتخذ بناء علیها لم یستكمل شروط صحته أو شكله أو  نصت علیه القاعدة الإجرائیة

صیغته أو الكیفیة المنصوص علیها في القانون فیصبح الإجراء وما یترتب علیه من إجراءات لا قیمة لها 

  57"قانونا 

عدم  جزاء إجرائي یلحق كل إجراء معیب نتیجة:" كما عرف الدكتور محمد حزیط بطلان الإجراء بأنه

   58"احترام النموذج المنصوص علیه قانونا

وكما سبق التطرق إلیه فقد أحاط المشرع الجزائري عملیة التسرب بمجموعة من الشروط      

ومنه عدم إنتاج ) 1مطلب (جوهریة والشكلیات رتب على تخلف بعضها البطلان باعتبارها إجراءات 

   )2مطلب ( عملیة التسرب لآثارها القانونیة 
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  106مرجع سابق، ص : لدغم شیكوش زكریاء  
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  حالات بطلان التسرب: المطلب الأول

یجب أن یكون الإذن :" من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي 15/1مكرر  65نصت المادة       

  "أعلاه مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان 11مكرر  65المسلم تطبیقا للمادة 

یسمح لضابط أو عون :" ما یلي من قانون الإجراءات الجزائیة على 12/2مكرر  65كما نصت المادة 

الشرطة القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة وأن یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في 

أدناه ولا یجوز تحت طائلة البطلان أن تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب  14مكرر  65المادة 

  "جرائم

قانوني ومقتضى هذا الأخیر أن ینص القانون على إن نوع البطلان المقرر هنا هو بطلان       

    59.الأحوال التي یتقرر فیها البطلان كجزاء لعدم مراعاة القواعد الإجرائیة فلا بطلان بغیر نص

وكذا في حالة قیام ) 1فرع ( الكتابة أو التسبیب  المشرع جزاء البطلان في حالة تخلفوعلیه فقد رتب 

  )2فرع (لى ارتكاب جرائم المتسرب بتحریض المشتبه فیهم ع

  انعدام الكتابة أو التسبیب في الإذن بالتسرب: الفرع الأول

أعمال شكلیة والشكل هو الوسیلة التي یتم بها العمل الإجرائي فهو أحد  إن الأعمال الإجرائیة      

ى الآثار القانونیة مقوماته التي لا یوجد بدونها وللشكلیة ما یبررها ، فهي أولا أداة تطمئن الأفراد سلفا إل

  .المترتبة عن نشاطهم، وثانیا تدعو إلى التروي والتفكیر قبل الإقدام على العمل القانوني 

ویختلف دور الشكلیة في العمل الإجرائي فمنها ما أوجب القانون مراعاته لتوفر صحته وتسمى       

وكیل الحال بالنسبة لعدم مراعاة  وهو الذي علیه 60بالأشكال الجوهریة یترتب على عدم مراعاتها البطلان

أو قاضي التحقیق الكتابة أو التسبیب في الإذن بالتسرب، حیث رتب المشرع البطلان على  الجمهوریة

انعدام الإذن المكتوب لإجراء عملیة التسرب في الجرائم الخاصة أو عدم بیان فیه الأسباب التي دعت إلى 

ت الجزائیة من قانون الإجراءا 15/1مكرر  65اللجوء إلى هذا الإجراء طبقا لما جاء في نص المادة 
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  29مرجع سابق، ص: مدحت محمد الحسیني  
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أعلاه مكتوبا ومسببا وذلك تحت  11مكرر  65یجب أن یكون الإذن المسلم تطبیقا لنص المادة :" بقولها

   61"طائلة البطلان

وعلیه فإن انعدام الكتابة أو التسبیب في الإذن بالتسرب یترتب علیه بطلان الإذن ومنه بطلان التسرب 

الأشكال الجوهریة ذلك أن الغرض من هذه " ل فهو باطل ما بني على باط" ككل عملا بالقاعدة الفقهیة 

    62.المصلحة العامة وكذا مصلحة المتهم هو المحافظة على

أما بالنسبة لبقیة الشروط الشكلیة المطلوبة في الإذن بالتسرب والمتمثلة في ذكر هویة ضابط        

فیقصد من وضعها الإرشاد  جرائها،لمدة الزمنیة لإالشرطة القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب وكذا ا

  والتوجیه وعلیه فهي إجراءات غیر جوهریة لم یرتب المشرع على تخلفها البطلان إذ یجوز تصحیحها

تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یتطرق إلى الجزاء المترتب عن عدم إصدار الإذن في حد ذاته        

ككل أم یعد مجرد فعل مبرر دونه تقوم المسؤولیة الجزائیة  فهل یترتب عنه بطلان إجراء التسرب

   63.للمتسرب

  التحریض على الجریمة : الفرع الثاني

یسمح لضابط أو :" من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي 12/2مكرر  65ة نصت الماد      

عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة وأن یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة 

أدناه ولا یجوز تحت طائلة البطلان أن تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب  14مكرر  65المادة في 

  "جرائم 

من قانون  الإجراءات الجزائیة  14مكرر  65لمشرع صراحة وعلى سبیل الحصر في المادة وقد نص ا

  :على الأفعال والعملیات التي یمكن للمتسرب القیام بها دون قیام المسؤولیة الجزائیة جراء ارتكابه لها وهي

 :الاقتناء، الحیازة، التنقل، التسلیم، الإعطاء لـ   - أ

 .اب الجریمة أو المستعملة في ارتكابهاالمواد المتحصل علیها من ارتك -

 .الأموال المتحصل علیها من ارتكاب الجریمة أو المستعملة في ارتكابها -
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  142المرجع نفسھ، ص : كور طارق  
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 .المتحصل علیها من ارتكاب الجریمة أو المستعملة في ارتكابها الوثائق -

 .المتحصل علیها من ارتكاب الجریمة أو المستعملة في ارتكابها المعلومات -

 :تصرف مرتكبي هاته الجرائم  استعمال أو وضع تحت   - ب

 .الوسائل ذات الطابع القانوني -

 .الوسائل ذات الطابع المالي -

 .وسائل النقل -

 .وسائل التخزین -

 .وسائل الإیواء -

 .وسائل الحفظ -

 64.وسائل الاتصال -

من قانون الإجراءات الجزائیة على انه لا یجوز تحت طائلة البطلان  12/2مكرر  65المادة كما أكدت 

  .أن تشكل هذه الأعمال تحریضا على ارتكاب الجرائم

  : تعریف التحریض - أولا

خلق التصمیم على ارتكاب جریمة لدى شخص آخر بنیة :" یعرف فقهاء القانون التحریض بأنه      

  "التصمیم أو مجرد محاولة خلق ذلكدفعه إلى تنفیذها 

كل من حمل أو حاول أن یحمل شخصا آخر بأي وسیلة كانت على ارتكاب : " كما یعرف المحرض بأنه 

  65"جریمة

من قانون العقوبات  41المادة یمكن تعریف التحریض في التشریع الجزائري انطلاقا من نص 

  " لتي یریدها المحرض حث شخص على ارتكاب الجریمة بالتأثیر على إرادته وتوجیهها الوجهة ا: " بأنه

  :ویقتضي التحریض توفر شروط معینة تتمثل في

 .من قانون العقوبات 41أن یتم التحریض بإحدى الوسائل المحددة قانونا في نص المادة  -1

 .أن یكون التحریض مباشرا أي أن یبث المحرض فكرة الجریمة في نفس المحرض صراحة -2
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ى المراد إقناعه بارتكاب الجریمة أما إذا كان أن یكون التحریض شخصیا أي أن یكون موجها إل - 3

 التحریض عاما أي موجها إلى كافة الناس بغیر تحدید فلا یعد تحریضا ولو استجاب له أحد

 66.الأشخاص وارتكب جریمة

  :بطلان التسرب لسبب التحریض - ثانیا

القبض علیهم لمتسرب أن یحرض المشتبه فیهم على ارتكاب الجرائم من أجل لا یجوز للشخص ا     

مكرر  65 وإلا كان إجراء التسرب باطلا وفقا للمادة ،فیشترط أن یكون منفذا لأوامرهم لا رئیسا علیهم

  .67ات الجزائیة وبناء علیه استبعاد الأدلة الناتجة عنهمن قانون الإجراء 12/2

راء الذي یرى إن سلطة المحقق في اختیار الإج" في ذات السیاق یقول الدكتور محمد زكي أبو عامر  

ضرورة في اتخاذه للبحث عن الحقیقة مقیدة بمبدأ مشروعیة الإجراء وبالتالي فإن كل إجراء محظور في 

القانون لا یجوز للمحقق مباشرته ولو كان مفیدا في كشف الحقیقة وإلا كان إجراؤه باطلا لعدم 

     68"المشروعیة

تحكم عملیة البحث عن الدلیل مساهمة وعلیه یعد خارجا عن إطار النزاهة التي یجب أن       

المتسرب في خلق فكرة الجریمة لدى المشتبه فیهم للإیقاع بهم، فالتحریض یتنافى دون أدنى شك مع 

    69.وظیفة ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المتمثلة في مكافحة الجریمة لا التحریض علیها

وفي مجال الإثبات فقد اعتبر القضاء الفرنسي أن كل دلیل یأتي عن طریق إجراء أساسه  

المناورات والممارسات البولیسیة كحالة التجسس والمخادعة والتغلیط یعتبر نوعا من الضغوطات لا تقوم 

   70.به الجریمة

من  12/1مكرر  65 الجدیر بالتوضیح أن المقصود من مصطلح الإیهام الوارد في نص المادة      

حتى یتم ضبطهم قانون الإجراءات الجزائیة هو مسایرة المتسرب للمشتبه فیهم في مسلكهم الإجرامي 

  .متلبسین ولیس استعمال التحریض للوصول إلى هذه الغایة مما ینتج عنه بطلان التسرب
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  :  قیام المسؤولیة الجزائیة للمتسرب المحرض -ثالثا

كون معرضا ن المتسرب الذي قام بالتحریض یرب وما ینتج عنه من أدلة فإإلى جانب بطلان التس      

للمساءلة الجزائیة حیث اعتبر المشرع الجزائري المحرض فاعلا أصلیا لا شریكا في الجریمة ویخضع 

من قانون العقوبات، مع الإشارة إلى أن  41بذلك للعقوبة المقررة للجریمة نفسها وفقا لمقتضیات المادة 

نه إذا لم سؤولیة الفاعل المادي لها، بحیث أمسؤولیة المتسرب المحرض على الجریمة تبقى مستقلة عن م

ترتكب الجریمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ینوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المتسرب المحرض 

   71.من قانون العقوبات 46ما جاءت به المادة علیها یعاقب رغم ذلك تطبیقا ل

  الجرائم التي تكتشف عرضا أثناء عملیة التسرب : الفرع الثالث

الموصوفة بالخطیرة والمنصوص علیها  الجرائم السبعة تجرى عملیة التسرب على أساس إحدى      

قیام المتسرب بتنفیذ هاته من قانون الإجراءات الجزائیة، لكن قد یحدث أثناء  11مكرر  65في المادة 

العملیة أن یتصادف مع جرائم أخرى غیر التي ورد ذكرها في رخصة الإذن بمباشرة عملیة التسرب 

  72إلخ... كجریمة القتل أو جریمة اختلاس أو سرقة 

لم یتناول المشرع الجزائري حكم الجرائم التي تكتشف عرضا أثناء تنفیذ عملیة التسرب في       

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات ما أقره بالنسبة لإجراء ونیة المتعلقة به على غرار النصوص القان

حیث نص المشرع على أن ذلك لا یكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة حیث تنص  ،والتقاط الصور

رد إذا اكتشفت جرائم أخرى غیر التي و : "من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 6/2مكرر  65المادة 

  "ذكرها في إذن القاضي فإن ذلك لا یكون سببا  لبطلان الإجراءات العارضة

بمعنى أن الجرائم الجدیدة غیر المعنیة بالإذن والتي تم اكتشافها عرضا یمكن إخطار وكیل الجمهوریة أو 

 قاضي التحقیق الذي أصدر الإذن بمباشرة العملیة بها لیتخذ ما یراه مناسبا من إجراءات، فیستطیع

مواصلة العملیة وهذا لمقتضیات التحري والتحقیق أو یأمر بوقف العملیة واتخاذ التدابیر والإجراءات 

   73.اللازمة

  فهل یمكن إسقاط نفس الحكم على الجرائم التي تكتشف عرضا أثناء عملیة التسرب؟
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72

  84مرجع سابق، ص : لدغم شیكوش زكریاء  
73

  244مرجع سابق، ص : فوزي عمارة  



 

24 
 

وباعتبار التسرب لقد كان من الأجدر على المشرع إسقاط نفس الأحكام على عملیة التسرب لأنه       

لى أن المشرع قد أولى عنایة كبیرة بمصلحة التحقیق وغلب المصلحة العامة عو  ،تدبیر له میزة خاصة

یمكن القول أن اكتشاف جریمة عرضیة عند مباشرة عملیة التسرب یخضع لإجراءات  المصلحة الخاصة،

لمتاجرة بالمخدرات جریمة قتل عارضة ولا یمكن أن یكون سببا للبطلان، فمتى اكتشف المتسرب بخلیة ا

  74.وجب علیه رفع تقریر إلى المشرف علیه لیحوله إلى وكیل الجمهوریة لاتخاذ ما یراه مناسبا

  آثار بطلان التسرب: المطلب الثاني

القاعدة أن البطلان لا یحدث أي أثر إلا إذا تقرر بحكم أو قرار قضائي وعلیه فالإجراءات       

ل صحیحة ومنتجة لآثارها القانونیة حتى یصدر حكم أو قرار ظالدعوى العمومیة تالمباشرة خلال مراحل 

، وعلیه فإن إجراء 75قضائي یقضي ببطلانها وإلغائها، وهذه القاعدة تعتبر عامة مهما كان نوع البطلان

لقضاء التسرب المشوب بالبطلان یظل منتجا لآثاره القانونیة ولا تترتب علیه آثار البطلان إلى أن یحكم ا

ببطلانه، وبما أن نوع البطلان هنا هو بطلان قانوني مقرر بنص القانون، فإن للحكم القاضي به طبیعة 

، فإذا تقرر بطلان عملیة التسرب بحكم قضائي أنتج هذا البطلان آثاره المتمثلة في  76كاشفة لا منشئة

 الناتجة ثباتالإأدلة ؤل حول حجیة وهو ما یطرح التسا، )1فرع (تجرید التسرب من إنتاج آثاره القانونیة 

  )2فرع ( من عملیة التسرب الملغاة 

  تجرید التسرب من إنتاج آثاره القانونیة : الفرع الأول

ینصب أثر البطلان على إجراء التسرب في حد ذاته وكذا الإجراءات اللاحقة علیه دون       

  .الإجراءات السابقة له

  أثر البطلان على إجراء التسرب - أولا

 بمجرد أن یصدر حكم ببطلان الإجراء یترتب علیه زوال آثاره القانونیة وفقدان قیمته في الدعوى      

كما یترتب عنه  ،ویصبح منعدما كأنه لم یكنطة به و ویتوقف عن أداء وظیفته الأساسیة المن العمومیة

 ت الصحیحة وحدها هي التيذلك أن الإجراءا زوال أثره القانوني المؤدي إلى قطع تقادم الدعوى العمومیة
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، وعلیه فمتى تقرر بطلان إجراء التسرب المعیب فلا یمكن أن یترتب علیه 77تؤدي إلى قطع تقادم الدعوى

    78.قانوني أدنى أثر

  :أثر بطلان التسرب على الإجراءات السابقة علیه - ثانیا

إنتاج آثاره القانونیة في  إذا كان الحكم بالبطلان یترتب علیه تجرید الإجراء المعیب نفسه من      

الدعوى العمومیة كما یمكن أن یمتد أثر الإجراء الباطل لجمیع الإجراءات اللاحقة علیه وهي القاعدة التي 

فإن الأمر یختلف بالنسبة للإجراءات السابقة على الإجراء  ،وردت في نصوص قانون الإجراءات الجزائیة

على الإجراءات السابقة علیه لأن هذه الإجراءات تواجدت  ، إذ لا یمكن أن یمتد أثر البطلان79المعیب

بطلان  التسرب هوقانونا دون أن تتأثر في وجودها بالإجراء الذي تقرر بطلانه فكل ما یقتضیه بطلان 

الإجراءات اللاحقة علیه والمرتبطة به أما الإجراءات التي تمت قبله فلا تتأثر مطلقا بهذا البطلان كونها 

  .80ح قبل مباشرة عملیة التسربتمت بشكل صحی

هناك رأي من الفقه یرى إمكانیة امتداد أثر البطلان إلى الإجراءات السابقة علیه إذا كان هناك      

  81.ارتباط بینها وبین الإجراء الباطل غیر أن هذا الاتجاه لم یجد إجماعا من الفقهاء

  :أثر بطلان التسرب على الإجراءات اللاحقة علیه -ثالثا

البطلان باعتباره جزاء إجرائي لا یمتد أثره إلا على الأعمال التالیة له والمترتبة علیه أي التي       

یعتبر بطلان العمل السابق علیها بمثابة عیب في صحتها، فبطلان التسرب یترتب علیه مثلا بطلان 

الإجراءات اللاحقة إثره وكان سببا في حصوله، وهو نفس الجزاء الذي یلحق جمیع الاعتراف الذي تم 

ما بني " على التسرب المعیب متى كانت ناتجة عنه ومرتبطة به ارتباطا مباشرا تطبیقا للقاعدة الفقهیة 

، وعلیه إذا كانت الإجراءات اللاحقة على التسرب المعیب مستقلة استقلالا تاما "على باطل فهو باطل 

ا من البطلان فلا یؤثر في صحتها بطلان عنه ولا تربطها أي علاقة به فإن هذا الاستقلال یحمیه

   82التسرب
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إن بطلان الإجراءات اللاحقة یحتاج دائما إلى التقریر به بموجب حكم أو قرار قضائي باستثناء       

الحالة التي یكون فیها الإجراء الباطل مفترضا قانونیا للإجراء اللاحق إذ یكفي في هذه الحالة التقریر 

ض ویترتب على هذا التقریر بطلان الإجراء اللاحق دون الحاجة إلى قضاء صریح ببطلان الإجراء المفتر 

    83.به

  حجیة الأدلة الناتجة من عملیة التسرب الملغاة: الفرع الثاني

إن بطلان أي إجراء یترتب علیه أثر مهم یتمثل في استبعاد الأدلة المستمدة منه سواء كانت       

الناتجة عنه مما یستتبع وجوب للأدلة  التسرب یهدر القیمة القانونیةبطلان فشفویة، كتابیة أو مادیة، 

مع الإشارة إلى أن هذا  ،فقدت قیمتها القانونیة في الإثباتتكون قد لأنها  استبعادها وعدم التعویل علیها

 البطلان لا یؤثر في صحة الأدلة المنفصلة عن التسرب المقرر بطلانه فإذا ثبت مثلا أن اعتراف المتهم

لم یكن نتیجة لمواجهته بالأدلة المستمدة من التسرب المعیب ولم یتأثر به فعلا فلا یوجد ما یحول دون 

   .أخذ القاضي بهذا الدلیل المستقل

حرص المشرع الجزائري على عدم تأثر القاضي بالدلیل المستمد من الإجراء الباطل حیث وقد 

ة على أن تسحب من ملف الدعوى أوراق الإجراءات من قانون الإجراءات الجزائی 160/1نص في المادة 

  84.التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي

لم یكتفي المشرع بالنص عل سحب أوراق الإجراءات الباطلة من ملف التحقیق بل قرر أیضا منع       

هذا الملغاة و استنباط أو استخلاص أي عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات من الإجراءات 

لاستخلاص أدلة إذ یحظر علیهم الرجوع إلى أوراق الإجراءات الباطلة المنع یخص القضاة والمحامین 

من قانون  160/2وذلك تحت طائلة عقوبات تأدیبیة طبقا لما هو منصوص علیه في المادة منها 

  85.الإجراءات الجزائیة
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  52مرجع سابق، ص :  مدحت محمد الحسیني  
84

  60مرجع سابق، ص : محمد طاھر رحال  
85

  341مرجع سابق، ص : أحمد شافعي 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

28 
 

  آثار عملیة التسرب: الفصل الثاني

والحق  ،إذا كان القانون هو الذي یعترف بالحقوق فیحمیها ویدعمها ویحافظ علیها من كل اعتداء     

یحتاج دائما إلى دلیل یثبت وجوده لأنه دون دلیل یدعمه یتجرد من قیمته وتنعدم فائدته ویصبح هو والعدم 

كانت أهم النظریات القانونیة وأخطرها وأكثرها تطبیقا في المحاكم هي نظریة الإثبات، وتحتل أدلة  ،سواء

أهمیتها في مجال القانون الجنائي بدلیل  لقانون وتزداداالإثبات وقواعده أهمیة بالغة في جمیع فروع 

لأسالیب التحري الخاصة  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06استحداث المشرع بموجب القانون 

ومنها التسرب رغبة منه في إیجاد سبل فعالة لتحصیل أدلة تساهم في محاربة الجریمة والكشف عن 

  مرتكبیها

طیات والبیانات الخاصة التي تشیر إلى كافة الأعمال إن الهدف من عملیة التسرب هو جمع المع   

وكذلك تمكین المصالح الأمنیة من معرفة الإمكانات المادیة والبشریة المستعملة وكذلك أسالیب  ،الإجرامیة

، فبعد الانتهاء من عملیة 86العمل ووسائل الاتصال والتنقل المستغلة من أجل ارتكاب الأفعال المشبوهة

جهات التحري والتحقیق من الوقوف على التفاصیل الأساسیة لارتكاب الجرائم وكذا التسرب تتمكن 

الحصول على أدلة تخدم الدعوى العمومیة وتعطي نظرة عمیقة لحقیقة ما یحدث في بؤر الإجرام وداخل 

كما یجوز ) 1مبحث (، حیث یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتحریر تقریر عن عملیة التسرب 87العصابات

تقدم هذه الأدلة لجهات الحكم بما  ،)2 مبحث(هذا الأخیر دون سواه بوصفه شاهدا على العملیة  سماع

لها من حریة في تقدیرها وهذا لتحقیق الهدف الأساسي من الدعوى العمومیة تحدیدا والإثبات الجنائي 

  .عموما والمتمثل في البحث عن الحقیقة والكشف عنها
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  التسرب تقریر عملیة: المبحث الأول

تعتبر المحاضر والتقاریر التي تحررها جهات التحري والتحقیق أهم المحررات في الدعوى       

  العمومیة ودلیلا لإثبات الجرائم 

 والكافیة زمةاللا دلةالأ من قدر بجمع أكبر التحريو التحقیق  في عمله من المتسرب انتهاء لدى      

) 1مطلب ( یتوجب تحریر تقریر یتم فیه إثبات ما تم فیها من عملیات  المتسرب الوسط أعضاء دانةلإ

 )  2مطلب ( تكون له قوة ثبوتیة وبذلك یعد دلیل إثبات 

  تحریر تقریر عملیة التسرب: المطلب الأول

مهمة تحریر تقریر عملیة التسرب إلى  من قانون الإجراءات 13مكرر  65 لقد أوكلت هذه المادة       

كما أوجبت أن یتضمن التقریر العناصر الضروریة ) 1فرع(ضابط الشرطة القضائیة منسق العملیة 

  .)2فرع( المتعلقة بالعملیة

 محرر التقریر: الفرع الأول

تحضیر إلى جانب المهام الموكلة لضابط الشرطة القضائیة منسق عملیة التسرب والمتمثلة في ال      

والإعداد والسهر على حسن سیر عملیة التسرب ونجاحها ومسؤولیته المباشرة على ضابط أو عون 

الشرطة القضائیة القائم بعملیة التسرب أوجب علیه المشرع تحریر تقریر نهائي عن عملیة التسرب بعد 

یقوم ضابط الشرطة  من قانون الإجراءات الجزائیة 13مكرر  65فتطبیقا لنص المادة  ،88الانتهاء منها

القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب بتحریر تقریر كتابي یتضمن جمیع العناصر المتعلقة بالعملیة، 

حیث ألزمه القانون بتحریر هذا التقریر دون سواه ممن قاموا بعملیة التسرب سواء كان ضابط أو عون 

تقریر یحتاج لذكر هویة محرره وتوقیعه للشرطة القضائیة ضمانا لإبقاء هویاتهم سریة على اعتبار أن ال

 هوو  ،89كشرط لصحته كما أن القائمین بعملیة التسرب یعملون تحت تنسیقه ومسؤولیته في كل الأحوال

 عون أو ضابطال طریق عن وهذا ةجنح أو لجنایة ارتكابهم في المشتبه الأشخاص على بالرقابة یقوم الذي

 على لیطلعه المسؤول الضابط مع اتصال على یكون الذيو  العملیة بتنفیذ المكلف القضائیة لشرطةا

  90.یرهاس مجریات
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  مضمون التقریر : الفرع الثاني

یحرر ضابط الشرطة : " من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي 13مكرر  65تنص المادة      

رائم غیر تلك التي القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب تقریرا یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الج

 14مكرر  65قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص المسخرین طبقا للمادة 

  "أدناه

لقد أوجبت هذه المادة أن یتضمن تقریر عملیة التسرب العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم حیث یراعي    

لتسلسل الزمني وإیراد جمیع المعلومات ذات في إعداده مراحل عملیة التسرب كاملة في ظل احترام ا

  91الصلة بالأفعال المجرمة

  :وعلیه یجب أن یتضمن التقریر العناصر التالیة   

 5مكرر  65، وقد حددها المشرع الجزائري في المادة 92بیانات تتعلق بالجریمة موضوع البحث -

المخدرات، الجریمة جرائم : من قانون الإجراءات الجزائیة حیث حصرها في سبعة أنواع وهي

المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض 

 93.الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

أسمائهم المستعارة، الأفعال ذكر هویة الأشخاص المشتبه فیهم وذلك بتحدید أسمائهم وألقابهم، أو  -

 .المنسوبة لكل واحد منهم وكذا تاریخهم الإجرامي وطرق تعاملهم مع الإجرام

 .ذكر الوسائل المادیة المستعملة في الجریمة ونوعیتها كالمركبات والآلات المستعملة وغیرها -

التوزیع وكل ما تحدید الأماكن والعناوین المرتادة من قبل المجرمین وكذا أماكن التخزین وطرق  -

 .هو متصل بالأفعال المعاقب علیها والمرتبطة بالجریمة الأصلیة

 94.ذكر الأدلة والبراهین المتحصل علیها وتحدیدها -

ذكر هویة ضابط الشرطة القضائیة محرر التقریر والمسؤول عن عملیة التسرب وذلك بكتابة  -

والرتبة المتحصل علیها والمصلحة  اسمه ولقبه وجمیع المعلومات المتعلقة بهویته كما یذكر صفته
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التابع لها وتوقیعه، حیث أن تضمین التقریر صفة محرره وتوقیعه یحدد مدى صحته ومشروعیته 

 95.مما یضفي علیه قوته الثبوتیة التي قررها القانون

، حیث 96أخیرا لا یجب أن یتضمن التقریر أي معلومات أو عناصر قد تعرض المتسرب للخطر -

النصوص المنظمة للعملیة التخلي أو عدم ذكر حسب التقدیر الملائم العناصر  أجاز المشرع في

التي یراها تعرض ضابط أو عون الشرطة القضائیة الذي قام بالتسرب للخطر وتمس بأمنه 

وسلامته وكذا العناصر التي تتعلق بالأشخاص المسخرین للعملیة وهذا لتفادي تعریضهم للخطر 

  97.وفي نفس الوقت التزام بالسر المهني أیضا ویعد هذا كحمایة لهم

  الطبیعة القانونیة للتقریر: الفرع الثالث

إن كل ضابط للشرطة القضائیة ملزم أثناء قیامه بعمله بتحریر محضر بهذه الأعمال وموافاة        

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تقضي  18وهذا كأصل عام حسب نص المادة  ،وكیل الجمهوریة بها

یتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر تمهل إلى : " بأنه

إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم وعلیهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن یوافوه 

ابقة لأصول بأصول المحاضر التي یحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها بأنها مطمباشرة 

المحاضر التي حرروها وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذا الأشیاء المضبوطة وترسل 

  المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة 

    98"ویجب أن ینوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحررها

وتختلف تسمیات أنواع المحاضر بحسب الإجراء المنجز وفي إطار عملیة التسرب خصیصا نجد      

من قانون الإجراءات الجزائیة قد نصت على أن یقوم ضابط الشرطة القضائیة  13مكرر  65المادة 

بها منسق عملیة التسرب بتحریر تقریر عن العملیة یتضمن التحریات والبحوث والمعاینات التي قام 

الضابط أو العون المتسرب كما تتضمن النتائج المتوصل إلیها من العملیة وعلى هذا الأساس یمكن 

  .99اعتبار هذه التقاریر عبارة عن محاضر معاینة
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، وهي كإجراء تستهدف 100أو الید ماكن والأشیاء التي تلتقطها العینفالمعاینة هي عرض حال عن الأ

فت عن الجریمة، والثاني إعطاء القائم بمهمة التحري أو التحقیق فرصة الأول جمع الأدلة التي تخل: أمرین

لیشاهد بنفسه على الطبیعة مسرح الجریمة حتى یتمكن من تمحیص مدى صدق الأقوال التي أبدیت حول 

وهو ما توفره عملیة  101كیفیة وقوع الجریمة وتقدیر المسافات ومدى الرؤیة وغیرها من فنون التحقیق

  .    التسرب

  القوة الثبوتیة لتقریر عملیة التسرب: المطلب الثاني 

لكي یكتسب تقریر عملیة التسرب حجیة في الإثبات لا بد أن تحترم فیه مجموعة من الشروط       

  )2فرع ( وبها یتمتع التقریر بالقیمة التي قررها له القانون في الإثبات ) 1فرع ( الشكلیة والموضوعیة 

  تقریر التسربصحة كلیة والموضوعیة لالشروط الش: الفرع الأول

من قانون الإجراءات الجزائیة مجموعة من الشروط الشكلیة  214لقد اشترطت المادة      

  :والموضوعیة لابد من توفرها في التقریر لیكون صحیحا ومن ثمة یتمتع بقوة في الإثبات تتمثل فیما یلي

للشكلیات التي أوجب القانون احترامها أن یكون التقریر صحیحا من حیث الشكل أي محرر وفقا  -1

 :في المحاضر بصفة عامة نذكر منها

أن یحرر على أنه مستند رسمي باللغة الوطنیة طبقا للنموذج المحدد في النصوص القانونیة   - أ

 .والتنظیمیة

یجب أن یرقم ویؤرخ وأیضا یتضمن اسم، رتبة وصفة محررها والبیانات المتعلقة بالوحدة المنتمي    - ب

مع إلزامیة قید هذه المعلومات في السجل الذي تمسكه مصالح الشرطة والدرك الوطني إلیها 

 .لإثبات ما قاموا به من أعمال

ذكر أسماء المشتبه فیهم، تكییف الجریمة والمواد القانونیة المجرمة للوقائع یوقع علیها من طرف   - ت

 .العناصر المحققة

یقا بعیدا عن انطباعات المحرر الشخصیة أي أن یكون الأسلوب المعتمد بلغة سلیمة واضحا ودق  - ث

 .أن یكون أسلوبه في التحریر وصفیا بصورة موضوعیة
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أن یكون موضوع التقریر ضمن اختصاص ضابط الشرطة القضائیة حسب القوانین المحددة  -2

 للاختصاص المحلي والنوعي في هذا المجال

من قانون  16ص المادة حیث یتحدد الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائیة طبقا لن  

الإجراءات الجزائیة بالدائرة التي یباشر فیها وظیفته العادیة، ویمكن أن یمتد الاختصاص في حالة 

الاستعجال إلى كامل دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع له، كما یمكن أن یمتد لاختصاص في 

ك ذوي الاختصاص من الجهات حالة الاستعجال أیضا إلى كافة الإقلیم الوطني إذا طلب منه ذل

الموجود في الدائرة المعنیة، غیر أنه فیما یتعلق  رة أن یرافقه في هذه الحالة نظیرهالقضائیة مع ضرو 

من قانون الإجراءات الجزائیة باستثناء  5مكرر  65بالجرائم الخاصة المنصوص علیها في المادة 

إلى كافة التراب الوطني بدون  یمتد قضائیةجرائم الفساد، فإن الاختصاص المحلي لضباط الشرطة ال

    102تقیید

من قانون الإجراءات  15أما فیما یخص الاختصاص النوعي فإن الضباط المحددین في المادة    

یباشرون اختصاصا عاما بالبحث والتحري في جمیع الجرائم ویساعدهم  6إلى  1الجزائیة في فقراتها من 

بینما یباشر الضباط  103من قانون الإجراءات الجزائیة 20، 19المادتین في ذلك الأعوان المحددین في 

من قانون الإجراءات الجزائیة والموظفون والأعوان المنصوص علیهم وفقا  15/7المحددین في المادة 

من نفس القانون اختصاصا خاصا یتحدد بنطاق جرائم معینة منصوص ومعاقب  28، 27، 21للمواد 

  104.اصة التي تؤهلهم للتمتع بصفة الضبطیة القضائیةعلیها بالقوانین الخ

 .أن یتم تحریر التقریر أثناء مباشرة ضابط الشرطة القضائیة لوظیفته -3

من شأنه أن یحدد مدى صحته ومشروعیته ویؤكد القیمة  احترام هذه الشروط أثناء إعداد التقریرإن     

  105.القاضي القانونیة لهذا الإجراء من حیث الإثبات عند عرضها على
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  القیمة القانونیة لتقریر التسرب في الإثبات: الفرع الثاني

إلى أن تقریر عملیة التسرب یتضمن التحریات والبحوث والمعاینات التي قام  لقد سبقت الإشارة  

   106.بها المتسرب وعلى هذا الأساس یمكن اعتبار هذه التقاریر بمثابة محاضر معاینة

لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات : "الإجراءات الجزائیة على أنهمن قانون  215نصت المادة 

  "والجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ینص القانون صراحة على خلاف ذلك 

لا یكون للمحضر أو التقریر قوة الإثبات : " من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 214كما نصت المادة 

یفته وأورد فیه عن ظیث الشكل ویكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال و إلا إذا كان صحیحا من ح

  "موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاینه بنفسه

ومعنى هذا أن جمیع محاضر التحقیق التمهیدي من حیث المبدأ تعتبر محاضر استدلالیة بمفهوم 

على أنها مجرد وثائق یستنبط منها الدلیل فیؤسس علیها  المعلوماتیة لیس لها حجیة فالقاضي ینظر إلیها

  107.حكمه ولیس ملزم بالأخذ بها ما لم ینص القانون على خلاف ذلك بنص خاص

غیر أنه یجب عدم الخلط بین المحاضر أو التقاریر المثبتة للوقائع عن طریق المعاینة وإثبات   

یق التمهیدي حجیتها وقوتها الثبوتیة ما لم یثبت الحالة وكذلك حالة الحجز التي یكون فیها لمحضر التحق

وبین التقاریر الاستعلامیة ومحاضر الاستجواب التي تبقى مجرد  ،العكس بالكتابة أو شهادة الشهود

من قانون الإجراءات الجزائیة التي  214أحكام المادة  ة، حیث یطبق على النوع الأولمحاضر استدلالی

تكون له قوته الثبوتیة إلا إذا كان صحیحا في الشكل وحرره واضعه أثناء  تقرر أن المحضر أو التقریر لا

مباشرة أعمال وظیفته وأورد فیه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاینه 

  108.بنفسه

وعلیه وتطبیقا لهذا الاستثناء یمكن القول بأنه ما دام تقریر التسرب یتضمن إثبات واقعة عن       

یق المعاینة المادیة فإن لهذا التقریر قوة ثبوتیة على ما جاء فیه من وقائع مادیة لأن الأدلة فیه طر 
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، ومن ثمة لا یمكن دحضها 109مصدرها مادي بالمعاینة والقاضي یكون قناعته من الأدلة المادیة مباشرة

  110.من قانون الإجراءات الجزائیة 216إلا بإثبات العكس طبقا لمقتضیات المادة 

  التسرب شهادة: المبحث الثاني

لقد كانت الشهادة من أقوى أدلة الإثبات في الماضي ولا تزال كذلك الیوم فهي قد تكون الدلیل        

الوحید في الدعوى لتكوین قناعة القاضي وإصدار الحكم في الدعوى وقد تكون مقومة لأدلة إثبات أخرى، 

الإجراءات الجزائیة على مستوى المحاكمة سماع ضابط من قانون  18مكرر  65وقد أجازت المادة 

الشرطة القضائیة الذي تجرى عملیة التسرب تحت مسؤولیته دون سواه بوصفه شاهدا على العملیة وذلك 

 111دون الإشارة إلى الهویة الحقیقة للعون المتسرب

ذي عاین الوقائع ومن هنا یتضح أن لهذه الشهادة طبیعة خاصة كونها لا تتم من الشخص المتسرب ال

وكذا عن القوة ) 2مطلب ( الأمر الذي یدعو إلى التساؤل حول كیفیة أدائها ) 1مطلب ( محل الشهادة 

  )3مطلب ( الثبوتیة لها 

  التسرب  لشهادةالطبیعة الخاصة : المطلب الأول

 إن تبیان الطبیعة الخاصة لشهادة ضابط الشرطة القضائیة منسق عملیة التسرب لابد من      

وإسقاطها على ) 1فرع (  هاالقواعد الإجرائیة العامة التي تحكملمفهوم الشهادة بصفة عامة وكذا  التعرض

  ) 2فرع (في الأخیر خصوصیة هذه الشهادة  شهادة ضابط الشرطة القضائیة منسق عملیة التسرب لتتضح

  للشهادة المفهوم العام: الأول الفرع

الشهادة بتعریفها والتعرف على صورها وخصائصها وكذا التعرف على معنى أولا ف وجب التعر       

على الشروط الواجب أن تتوفر فیها حتى تشكل دلیل إثبات مستقل تستطیع المحكمة الاستناد علیه في 

 الدعوى لمنح البراءة أو تبریر الإدانة
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  :تعریف الشهادة - أولا

  :ما یليلقد تعددت التعریفات الفقهیة للشهادة جاء منها       

الشهادة هي إثبات واقعة معینة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو "  -1

 "أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطریقة مباشرة 

الشهادة هي الأقوال التي یدلي بها شخص شفویا عما شاهده أو سمعه بحواسه شخصیا متعلقا "  -2

الیمین في تحقیق تجریه المحكمة أو أمام قاضي  بالواقعة التي یراد إثباتها وتؤدى بعد حلف

 "التحقیق المنتدب للتحقیق 

الشهادة هي تعبیر عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بما رآه أو سمعه من معلومات عن "  -3

الغیر مطابقة لحقیقة الواقعة التي یشهد علیها في مجلس القضاء بعد أداء الیمین ممن تقبل 

 112"ها ومن غیر الخصوم في الدعوى شهادتهم وممن یسمح لهم ب

وعلیه یمكن تعریف الشهادة بأنها معلومات یدلي بها الشاهد أمام القضاء تتعلق بالجریمة موضوع       

التحقیق، ویقصد بسماع الشاهد السماح للغیر أي الشهود وهم لیسوا أطرافا في الدعوى العمومیة بالإدلاء 

المنظورة أمام القضاء ، حیث یجوز للقاضي سماع كل شخص بما لدیهم من معلومات تتعلق بالوقائع 

یرى ضرورة لسماعه من الشهود سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أحد الخصوم بشأن ثبوت 

، حیث تعتبر الشهادة بهذا المفهوم أهم أدلة الإثبات في االجریمة وظروفها وإسنادها للمتهم أو براءته منه

تلعبه من دور في الكشف عن حقیقة الجریمة خاصة إذا تمت عقب ارتكابها وقبل  المسائل الجنائیة بما

  113.ضیاع معالمها

مة للشهادة یتبین أنه لم یضع ومن خلال النصوص القانونیة المنظ بالنسبة للمشرع الجزائري      

   114.تعریف للشهادة واكتفى بوضع القواعد القانونیة التي تنظم أداءها وكیفیة سماعها
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  :صور الشهادة - ثانیا

  تتعدد صور الشهادة فهناك الشهادة المباشرة والشهادة السماعیة وكذا الشهادة بالتسامع      

 : الشهادة المباشرة - 1

الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة فیقول الشاهد ما وقع تحت سمعه أو بصره مباشرة وعلیه فإن      

  متحققا مما تشهد به حواسه  الشهادة تقتضي أن یكون الشاهد قد عرف شخصیا

والشهادة المباشرة هي أكثر صور الشهادة شیوعا وأقواها حجة وهي الصورة السائدة أمام المحاكم 

والقضاء، ولا یتم الأخذ بالصور الأخرى للشهادة إلا عند الافتقار إلى إمكانیة سماع الشاهد مباشرة في 

  115.الدعوى

 :الشهادة السماعیة - 2

شهادة غیر المباشرة فالشاهد لم یتصل بالواقعة محل الشهادة شخصیا بإحدى تسمى أیضا بال      

  116.حواسه وإنما هو یردد فقط ما سمعه عن الغیر فهي شهادة نقلت له عن طریق الغیر

 :الشهادة بالتسامع - 3

الشاهد هنا لا یروي نقلا عن شخص مباشر یكون قد شاهد الواقعة محل للإثبات وإنما یروي ما       

على ألسنة الناس وما هو شائع بینهم ولا یتم اللجوء إلى هذه الشهادة إلا في حالات استثنائیة یجري 

  117.وحیث ینص القانون صراحة على قبولها

  :   الشهادة خصائص -ثالثا

  :تمیزها عن أدلة الإثبات الأخرى في الدعوى الجزائیة كالتالي خصائصب تتمیز الشهادة       

أن یؤدى الشاهد شهادته بنفسه فیجب علیه أن یحضر بشخصه أمام الشهادة شخصیة إذ یجب  -

 المحكمة
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الشاهد بحواسه، فالشهادة تعبیر عن مضمون الإدراك الحسي الشهادة تنصب على ما یدركه  -

 . هد علیهاللشاهد عن الواقعة التي یش

لجنائیة ولها قوة الشهادة لها قوة مطلقة في الإثبات حیث أنها لا تزال الدلیل الغالب في المسائل ا -

مطلقة في الإثبات نظرا لأن المشرع لم یضع لها أیة قیود على الإثبات ولم یضع نصابا فعلیا 

  118.للشهادة ولأنها تنصب أیضا على حوادث عابرة تقع فجأة فلا یسبقها اتفاق أو تراض

   :شروط الشهادة -رابعا

  :النحو التالي هناك شروط خاصة بالشاهد وأخرى یجب توفرها في الشهادة على  

 :الشروط الخاصة بالشاهد - 1

أن یكون الشاهد متمتعا بالأهلیة حیث یجب أن تكون له القدرة على تذكر القضیة التي یشهد فیها  -

 .وألا یكون ذا عاهة أو فاقدا للتمییز

ألا یكون للشاهد قرابة بخصوم الدعوى أو أزواجهم وإلا سمعت شهادته على سبیل الاستدلال طبقا  -

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 228للمادة 

من قانون الإجراءات  1مكرر  9ألا یكون الشاهد ممنوعا من الشهادة كعقوبة تكمیلیة وفقا للمادة  -

 119.الجزائیة 

 :الشروط الخاصة بالشهادة - 2

 .وجوب أداء الشهادة أمام القضاء سواء قاضي التحقیق أو قاضي الحكم -

 .لمبدأ الوجاهیة وجوب تأدیة الشهادة أمام الخصوم وفقا -

من قانون الإجراءات الجزائیة وهو ما ورد  93/2وجوب أداء الیمین المنصوص علیها في المادة  -

 120.من نفس القانون 222في المادة 
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  التسربخصوصیة شهادة :فرع الثانيال

الإجراءات من قانون  18مكرر  65الإجرائیة العامة للشهادة أجازت المادة خروجا على القواعد       

الجزائیة سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تجرى عملیة التسرب تحت مسؤولیته دون سواه بوصفه 

یجوز : "، حیث جاء نصها بما یلي121شاهدا على العملیة وذلك دون الإشارة إلى الهویة الحقیقیة للمتسرب

واه بوصفه شاهدا عن سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تجرى عملیة التسرب تحت مسؤولیته دون س

  "العملیة

فعند الانتهاء من عملیة التسرب یجوز سماع شهادة ضابط الشرطة القضائیة منسق العملیة سواء أمام 

قاضي التحقیق أو قاضي الموضوع بالرغم من أنه لم یشاهد بعینه ما جرى كونه لم یكن متواجدا داخل 

عن نقل لشهادة المتسرب وهذا یتعارض مع تعریف الوسط المتسرب فیه وإنما شهادته في الحقیقة عبارة 

الشهادة، بینما لا یجوز سماع الضابط أو العون المتسرب بصفته شاهدا رغم أنه الشاهد الحقیقي في 

، وهو ما 122القضیة نظرا لقیامه شخصیا بالعملیة وكونه الأكثر معرفة بتفاصیلها وعناصر الجریمة

  .ة الخاصة لهذه الشهادة التي أتت استثناء على القواعد العامةیتعارض مع تعریف الشهادة ویبدي الطبیع

  :ومبرر ذلك سببین

حرصه الشدید على أمن وسلامة المتسرب حیث وكما هو معلوم فإن قواعد أداء الشهادة أمام _ أولا  

مین، القضاء تتطلب أن یتقدم الشاهد شخصیا أمام حرم المحكمة وأن یدلي بهویته الحقیقة وأن یواجه المته

، فلاعتبارات أمنیة وجب الحفاظ على سریة هویة 123وذلك كله مستبعد مسبقا بسبب نوعیة مهمة التسرب

الشخص الذي قام بتنفیذ العملیة لأنه إذا تم الكشف عن هویة الشخص الذي قام بتنفیذ عملیة التسرب 

لأن  ،یة انتقامسیكون دائما في خطر هو وعائلته لأن المسألة تصبح بعد ذلك تصفیة حسابات وقض

شي الإجرام وبعد ذلك یبلغ عنهم أو یالجماعات الإجرامیة وثقت بهذا الشخص وتعاملت معه كشریك في 

بهم، لذلك إذا اكتشفوا أمره یصبح مستهدفا من قبل هاته الجماعة أو من قبل أشخاص آخرین تابعین 

   124.لها
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وبالنظر إلى هذه المخاطر الجسیمة التي یمكن أن یتعرض لها المتسرب بعد انتهاء عملیة 

التسرب في حیاته والتي یمكن أن تمتد إلى أفراد أسرته وفر له المشرع حمایة من خلال العقوبات 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على معاقبة كل  16مكرر  65المنصوص علیها في المادة 

دج 50.000كل شخص یكشف هویة المتسرب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من ص شخ

وإذا تسبب الكشف عن الهویة في أعمال عنف أو ضرب أو جرح على أحد هؤلاء  ،دج200.000إلى 

الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرین فتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر 

أما إذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء  ،دج500.000دج إلى 200.000وغرامة من سنوات 

دج إلى 500.000الأشخاص فتكون العقوبة من عشر سنوات إلى عشرین سنة وغرامة من 

    125.دج 1.000.000

یة الشرطة القضائیة الذي یتم سماعه كشاهد هو من یتولى تنسیق عملضابط أن یتمثل في اعتبار  _ثانیا 

التسرب وتتبع جمیع مراحلها ویتلقى المعلومات باستمرار من القائم بالعملیة ویعد تقاریر على هذا 

  127.، وهو كذلك من یستلم الإذن بمباشرة عملیة التسرب باسمه وتحت مسؤولیته126الأساس

ق إن هذا الوضع یدعو للتساؤل عن وضعیة المتسرب في حالة وفاة ضابط الشرطة القضائیة منس       

  .عملیة التسرب وهو إشكال یمكن وقوعه لذا وجب تداركه بإیجاد الحل المناسب له

منه سمح في حالات نفي المعاینات  61- 716في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي وتحدیدا في المادة 

بأحد مواجهة العون المتسرب سرب والتي قام بها المتسرب، بالتي جاء بها الضابط المسؤول عن عملیة الت

، ویتم ذلك بترتیب طریقة 128مرتكبي الجریمة مع مراعاة عدم إظهاره بالوسائل التقنیة التي تسمح بذلك

لسماع صوت المتسرب فقط من خلال أجهزة صوتیة تنقل الصوت مع تغییر نبراته حتى لا یعرف وبذلك 

  129.تبقى هویته مجهولة بالنسبة لكل الحاضرین بقاعة الجلسات
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  كیفیة أداء شهادة التسرب :المطلب الثاني

من قانون الإجراءات الجزائیة فإن مسألة سماع ضابط الشرطة  18مكرر  65حسب نص المادة        

القضائیة منسق عملیة التسرب مسألة جوازیة یرجع تقدیرها للقاضي المطروح علیه النزاع فله أنه یطلب 

  130.سماعه إن رأى ضرورة لذلك كما یمكن له أن یستغني عن ذلك

وعن كیفیة أداء هذه الشهادة فإنه لم یأتي في النصوص القانونیة المتعلقة بعملیة التسرب على       

إجراءات خاصة لأدائها وعلیه فإنها تتم وفقا للإجراءات العامة لأداء الشهادة سواء أمام قاضي التحقیق   

  ) 2فرع ( الحكم  قاضيأو أمام ) 1فرع ( 

  لشهادة أمام قاضي التحقیقكیفیة أداء ا: الفرع الأول

من قانون  97/1باستدعاء الشاهد لیدلي بشهادته حیث تنص المادة یقوم قاضي التحقیق   

كل شخص استدعى لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء : " الإجراءات الجزائیة على ما یلي

  "الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بسر المهنة 

تسمع الشهادة بصفة انفرادیة ما لم یقرر قاضي التحقیق مواجهة الشاهد بالشهود الآخرین أو   

من قانون الإجراءات الجزائیة، وقبل الإدلاء بالشهادة یطلب منه قاضي  95و 90بالمتهم طبقا للمواد 

أو قرابة بهم  التحقیق أن یذكر اسمه، لقبه، عمره، مهنته، سكنه وبیان ما إذا كانت له علاقة بالخصوم

   131.من قانون الإجراءات الجزائیة 93/1وهذا بصریح المادة 

من قانون  93/2یدلي الشاهد بشهادته بعد أداء الیمین القانونیة المذكورة في نص المادة   

أقسم باالله العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف : " الإجراءات الجزائیة ویده الیمنى مرفوعة بالنص الآتي

  132."كل الحق ولا شيء غیر الحق وأن أقول

من قانون الإجراءات الجزائیة ویحرر  93/2تؤدى الشهادة بطریقة شفویة طبقا لنص المادة   

محضر بالشهادة یوقع علیه قاضي التحقیق والكاتب على كل صفحة من صفحاته، ویدعى الشاهد إلى 

امتنع عن التوقیع أو تعذر علیه إعادة تلاوة شهادته بنصها المحرر ثم یوقع على المحضر، وفي حال 
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، ویجب ألا 133من قانون الإجراءات الجزائیة 94ذلك نوه عن الأمر في المحضر طبقا لنص المادة 

یتضمن المحضر حشوا أو تحشیرا بین السطور وإذا كان فیه شطب أو تخریج وجب المصادقة علیه من 

ات والتخریجات ملغاة طبقا لمقتضیات طرف قاضي التحقیق والكاتب والشاهد وإلا اعتبرت هذه الشطوب

  134.من قانون الإجراءات الجزائیة 95المادة 

  الحكم قاضيكیفیة أداء الشهادة أمام : الفرع الثاني

یتحقق القاضي من هویة الشاهد عن طریق ذكر اسمه، لقبه، سنه، مهنته، موطنه وما إذا كان       

من قانون  226المدني بأي قرابة وفقا للمادة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي 

  الإجراءات الجزائیة

، ویدلي 135من قانون الإجراءات الجزائیة 93/2یحلف الشاهد الیمین المنصوص علیها في المادة   

من قانون الإجراءات الجزائیة بعدها یقوم الرئیس  233بشهادته شفاهة كما هو منصوص علیه في المادة 

یه ما یراه لازما من أسئلة إلى الشاهد، كما یجوز لأعضاء المحكمة والمتهم أو محامیه وأثناء الجلسة بتوج

وكذا المدعي المدني أو محامیه توجیه أسئلة للشاهد عن طریق الرئیس وقد نصت على ذلك المواد 

  من قانون الإجراءات الجزائیة 288، 287، 223/2

الجلسة ما لم یقرر الرئیس خلاف ذلك، كما  یجوز للشاهد بعد أداء الشهادة الانسحاب من قاعة  

یجوز للرئیس من تلقاء نفسه أو بطلب من النیابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم طلب انسحاب 

 136.الشاهد مؤقتا بعد أداء الشهادة لكي یعود من جدید من أجل مواجهته بالشهود الآخرین

  القوة الثبوتیة لشهادة التسرب: المطلب الثالث

ا هو ي المجال الجنائي لا تزال تحتفظ الشهادة بدورها وقیمتها الكاملة في الإثبات لأن مجالهف  

إثباتها بالطرق الأخرى، وبالنسبة لشهادة التسرب ولأن القائم بها هو ضابط الوقائع المادیة التي یصعب 

یان القوة الثبوتیة الشرطة القضائیة القائم بتنسیق عملیة التسرب لا الشخص المتسرب فسنتعرض إلى ب

  ).2فرع (ثم القوة الثبوتیة لتصریحات  الشخص المتسرب ) 1فرع (لتصریحات الضابط المنسق 
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  بالنسبة لتصریحات الضابط المنسق: الفرع الأول

إن المسألة في تقدیر حجیة وقوة ثبوتیة الدلیل المستمد من الشهادة یعتمد في المقام الأول على       

، وبالنظر لكون الشاهد في هذه الحالة هو ضابط للشرطة 137لصدق وأمانة الشاهد مدى تقدیر القاضي 

  القضائیة وهو المسؤول عن عملیة التسرب فإنه یكون محل ثقة مما یعطي الشهادة هنا قوة في الإثبات

وعلى الرغم من أن الشهادة بصفة عامة لها حجیة لكن غیر قاطعة بمعنى أن ما یثبت بواسطتها   

، إلا أن لشهادة ضابط الشرطة القضائیة منسق 138ي من دلیل آخر من أدلة الإثبات الأخرىیقبل النف

الدعوى بالنظر إلى صفته كما أنه تم  من للشاهد هناعملیة التسرب حجیة قاطعة، إذ أن لا مصلحة 

تكلیفه بالمهمة بناء على ترخیص مسبق والمتمثل في الإذن بالتسرب هذا بالإضافة إلى أدائه الیمین قبل 

  .   الإدلاء بشهادته

  بالنسبة لتصریحات المتسرب: الفرع الثاني

وبذلك لم یترك المشرع الجزائري سماع الشخص المتسرب كشاهد على العملیة  لا یجیز القانون      

مجالا لمناقشة قیمة شهادة الشخص المتسرب كدلیل یقدم أمام القضاء، في حین نجد المشرع الفرنسي 

نص على أنه في حال وضعت ترتیبات خاصة لسماع الشخص المتسرب دون الكشف عن هویته تكون 

عن طریق عملیة التسرب،  تصریحات هذا الشاهد مفیدة في توضیح وشرح الأدلة التي تم الحصول علیها

أما التصریحات وحدها إذا لم تكن تتعلق بأدلة أخرى فإنه لا یمكن الاعتماد علیها بمفردها كدلیل إدانة ما 

    139.دام الشاهد لا یكشف عن هویته ولا یواجه المتهم عیانا
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  الخاتمة

الجرائم التي خصها المشرع بإمكانیة الأمر بإجراء عملیات التسرب بخصوصها  نواعإن الناظر لأ

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أنها تندرج ضمن الجرائم المالیة  5مكرر  65والمحددة في المادة 

وهي جرائم خطیرة وآثارها وخیمة على المجتمع كالهلاك الناجم عن المخدرات والأضرار  ،والاقتصادیة

 ،الجسیمة التي تلحق بالاقتصاد الوطني من ارتكاب جرائم غسیل الأموال وغیرها من جرائم الفساد الأخرى

ن وجرائمها قائمة فهي جرائم سریعة الانتشار وعابرة للحدود الوطنیة كما أنها تسخر عددا كبیرا من المجرمی

على التخطیط واستخدام كل الوسائل لمحو آثار الجریمة وطمس معالمها كما أنها تدر أموالا طائلة على 

  .الضالعین فیها

لكل الأسباب السالف ذكرها كان لزاما على المشرع أن یطور ویعمل على تحدیث وسائل البحث 

غرض حق الدولة في عقاب كل من یخل بالنظام الأدلة والحجج التي تفي بتحقیق  حصول علىوالتحري لل

والأمن العام في المجتمع، ذلك أن الاكتفاء بطرق البحث التقلیدیة ستكبل جهات التحقیق وتجعل من 

المستحیل علیها أن تحصل على براهین جازمة للكشف عن وقائع ومادیات الجرائم وكذا نسبتها إلى 

        .العقاب مرتكبیها مما یؤدي إلى إفلات المجرمین من

على الرغم من التواجد الفعلي والواقعي لعملیة التسرب كممارسة عملیة قائمة إلا أن قانون و 

الإجراءات الجزائیة ظل صامتا بشأنها فلم یسمح بها كما لم یحظرها، غیر أنه بصدور القانون رقم    

ن قانون الإجراءات المتضم 155- 66سبتمبر المعدل والمتمم للأمر رقم  20المؤرخ في  22- 06

  .الجزائیة، رسم بشكل قانوني التسرب كإجراء تحقیق أین أصبح واقعا قانونیا لا جدال حوله

وبالنظر لخطورة عملیة التسرب وطبیعتها خصها المشرع بشروط موضوعیة وأخرى شكلیة سعیا   

التحقیق الجنائي  منه لتبیان الإطار الإجرائي لممارسة هذه العملیة وضوابطها، مما یحقق الهدف من

بصفة خاصة والمتمثل في الكشف عن الأدلة ومن ثم الحقیقة، حیث یلجأ قاضي التحقیق أو وكیل 

الجمهوریة حسب الحالة إلى أسلوب التسرب تحقیقا لهذه الغایة بما ینتج عن استخدام هذا الأسلوب في 

ر نظرة متكاملة لما یحدث التحقیق من آثار تتلخص أساسا في الحصول على أدلة تخدم الدعوى وتوف

  .داخل عصابات الإجرام
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من خلال دراستنا لموضوع المذكرة والذي یتمحور أساسا حول التسرب في القانون الجزائري   

  :توصلنا إلى النتائج التالیة

یعد التسرب من أسالیب التحري الخاصة التي أقرها المشرع لمواجهة جرائم محددة حصرا في نص  -

من قانون الإجراءات الجزائیة، وذلك لعدم فاعلیة أسالیب التحري العادیة في  5مكرر  65المادة 

 .مكافحة هذه الجرائم التي تتسم بالخطورة البالغة وتهدیدها لأمن واستقرار المجتمع

إن الهدف من عملیة التسرب هو جمع المعطیات والبیانات التي تشیر إلى كافة الأعمال  -

الأمنیة من معرفة الإمكانات المادیة والبشریة المستعملة وكذا الإجرامیة وكذا تمكین المصالح 

أسالیب العمل ووسائل الاتصال والتنقل المستعملة من أجل ارتكاب الجریمة، ویتحقق ذلك بتوغل 

 .المتسرب داخل الجماعة الإجرامیة بإیهامهم بأنه واحد منهم

حرص المشرع على تحدید الإطار نظرا للطابع التقني والعملي الذي یتمیز به إجراء التسرب،  -

القانوني الذي یمارس فیه من خلال وضع شروط شكلیة وأخرى موضوعیة تمثل قیودا تضبط 

 .ممارسة هذا الأسلوب في التحري

لضمان احترام الشرعیة الإجرائیة في مباشرة عملیة التسرب وحمایة لحقوق المتهم رتب المشرع  -

وهو نفس  ،تسبیب في الإذن الممنوح لإجراء التسربجزاء البطلان في حال تخلف الكتابة وال

الجزاء المقرر في حالة لجوء المتسرب في سبیل القبض على المشتبه فیهم إلى التحریض على 

الجریمة من خلال خلق الفكرة على إتیانها، ویترتب على بطلان إجراء التسرب بطلان الأدلة 

یستوجب استبعادها من ملف الدعوى وهذا بناء الناتجة عنه بحیث تفقد قیمتها في الإثبات، مما 

 ".ما بني على باطل فهو باطل"على القاعدة الفقهیة 

ل أساسا تتمث إثبات الإجرائي في الحصول على أدلة تتلخص آثار التسرب بعد تنفیذه في إطاره -

یقدمها تضمن البحوث والمعاینات التي قام بها المتسرب وكذا الشهادة التي ي یفي التقریر الذ

استثناء ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن تنسیق العملیة، حیث تعد أدلة قاطعة في إثبات 

 .الجریمة ونسبتها إلى مرتكبیها

وعلى الرغم من حرص المشرع على الإلمام بكافة جوانب عملیة التسرب إلا أنه لا تزال تعترضه   

  :العملیة والقانونیة نذكر منها الإشكالاتبعض 

 .  إلى إصدار نصوص تنظیمیة تتضمن جمیع الإجراءات التقنیة والتفصیلیة لهذه العملیة قارالافت  -
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  .اللجوء إلى هذا الأسلوب في التحري في الواقع العملي الاجتهاد القضائي وهذا راجع لقلة ندرة  -

رائم عرضیة غیر تلك عدم تطرق المشرع إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في حال اكتشاف ج -

إجراء عملیة التسرب على غرار ما أقره بالنسبة لاعتراض المراسلات وتسجیل المقصودة من 

 .الأصوات والتقاط الصور

من قانون الإجراءات الجزائیة على إمكانیة أشخاص غیر  14مكرر  65یستنتج من نص المادة  -

هؤلاء ر أن المواد لم توضح طبیعة غی ،ضباط وأعوان الشرطة القضائیة للقیام بعملیة التسرب

 .الأشخاص والجهة التي یسخرون منها ومدى التزامهم بالسر المهني

إن حصر معرفة هویة المتسرب في ضابط الشرطة القضائیة منسق العملیة یطرح إشكالیة إیجاد  -

 .حل حول تعرض هذا الضابط إلى مانع یحول دون إیصال المعلومات كالوفاة مثلا

لقانونیة لم تسمح بسماع المتسرب رغم ما قد یقدمه من معلومات تفید التحقیق إن النصوص ا -

عكس المشرع الفرنسي الذي سمح للمتسرب الإدلاء بشهادته في حال نفي الوقائع من طرف 

 .أعضاء الشبكة ویمكنه كذلك بناء على طلبه الكشف حتى عن هویته

هذا  والأموال الضروریة لدى المتسرب،یتعلق أساسا في عدم توفیر الوسائل  آخر طرح إشكالی -

 . ضباط وأعوان الشرطة القضائیة معروفین لدى الأوساط الإجرامیة دون أن ننسى أن أغلب

 :أقترح بعض الحلول والتوصیات كالتاليفي سبیل مواجهة هذه الإشكالات 

 .التسربنصوص تنظیمیة توضح جمیع الإجراءات التقنیة والتفصیلیة لعملیة لى ضرورة العمل ع -

في سبیل تشجیع اللجوء لمثل هذا الإجراء لابد من تدعیم الحمایة القانونیة المقررة للشخص  -

إلى إقرار تحفیزات مادیة ومالیة للمتسرب لتشجیعه على التغلب على  لأمركما یحتاج ا ،المتسرب

 .الخوف من إجراء هذا النوع الخطیر من العملیات

ملیة التسرب من خلال فتح حساب أو صندوق خاص لدى ضرورة الاهتمام بالجانب المادي لع -

 . الخزینة العمومیة لتمویلها أو السماح بالتصرف في بعض المحجوزات لضرورة العملیة
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  20ص ..........................................................التحریض على الجریمة: الفرع الثاني

  23ص .........................................الجرائم التي تكتشف عرضا أثناء التسرب: الفرع الثالث

  24ص ...........................................................آثار بطلان التسرب: المطلب الثاني

  24ص .............................................تجرید التسرب من إنتاج آثاره القانونیة: الفرع الأول

  26ص ....................................حجیة الأدلة الناتجة من عملیة التسرب الملغاة: الفرع الثاني

  27ص ............................................................عملیة التسربآثار : الفصل الثاني

  29ص ...........................................................تقریر عملیة التسرب :المبحث الأول

  29ص ....................................................تحریر تقریر عملیة التسرب: المطلب الأول

  29ص ....................................................................محرر التقریر: الفرع الأول

  30ص .................................................................مضمون التقریر: الفرع الثاني

  31ص ..........................................................رنیة للتقریالطبیعة القانو : الفرع الثالث

  32ص .............................................القوة الثبوتیة لتقریر عملیة التسرب: المطلب الثاني
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  32ص ..........................تقریر عملیة التسربصحة الشروط الشكلیة والموضوعیة ل: الفرع الأول

  34ص ..................................القیمة القانونیة لتقریر عملیة التسرب في الإثبات: الفرع الثاني

  35ص ................................................................شهادة التسرب :المبحث الثاني

  35ص ...............................................لشهادة التسربالطبیعة الخاصة : المطلب الأول

  35ص .............................................................المفهوم العام للشهادة: الفرع الأول

  39ص ........................................................خصوصیة شهادة التسرب: الفرع الثاني

  41ص ......................................................كیفیة أداء شهادة التسرب: المطلب الثاني

  41ص ............................................كیفیة أداء الشهادة أمام قاضي التحقیق: الفرع الأول

  42ص ............................................كیفیة أداء الشهادة أمام قاضي الحكم : الفرع الثاني

  42ص ....................................................القوة الثبوتیة لشهادة التسرب:المطلب الثالث

  43ص ...............................................بالنسبة لتصریحات الضابط المنسق: الفرع الأول

  43ص .....................................................بالنسبة لتصریحات المتسرب :الفرع الثاني

  44ص ........................................................................................خاتمة

  48ص ......................................................................والمصادر قائمة المراجع

  52 ص......................................................................................الفهرس

  

  

  



   :ملخص الدراسة

یعد التسرب تقنیة بالغة الخطورة على أمن الضبطیة القضائیة مما یتطلب كفاءة ودقة في العمل  

  القانون رقم وقد أدرجه المشرع في التعدیل الحاصل على مستوى قانون الإجراءات الجزائیة بموجب 

جراءات المتضمن قانون الإ 155- 66المعدل والمتمم للأمر رقم  2006سبتمبر  20المؤرخ في  22- 06

، غیر أن ممارسة هذا الاختصاص عندما تقتضي ضرورات التحري ذلك قد قیده المشرع بشروط الجزائیة

وضوابط یتعین احترامها في سبیل الحصول على أدلة تخدم الدعوى لما لها من قوة وحجیة في الإثبات 

 .مرتكبیهاتساعد قضاة الحكم في الوصول إلى حقیقة ارتكاب هذه الجرائم وإنزال العقاب ب

 –ضابط الشرطة القضائیة  –أسالیب التحري الخاصة  –الاختراق  –التسرب  :الكلمات المفتاحیة

 تقریر التسرب –الشهادة  – الجریمة المنظمة

  

Résumé de l'étude :     
 La technique de l'ifiltration extrêmement dangereux pour la sécurité de la police 
judiciaire , qui exige l'efficacité et la précision dans le travail a inclus législateur à gagner la 
modification au niveau du Code de procédure pénale en vertu de la loi n ° 06-22, en date du 
20 Septembre 2006 a modifié et complété l'ordonnance no 66-155 portant Code de 
procédure pénale , mais l'exercice de cette compétence lorsque les nécessités de l'enquête 
exige que lui avaient lié les conditions de législateur et de contrôle doivent être respectées 
afin d'obtenir la preuve au service de la poursuite en raison de sa force et aide probante 
juges règle dans l'accès à la réalité de ces crimes et punir les auteurs . 

Mots clés: infiltration - Pénétration - techniques spéciales d'enquête - officier de police 

judiciaire - Crime organisé - témoignage - Rapport de l'ifiltration 
 

Summary of the study: 
                  The technique of ifiltration extremely dangerous for the security of the judicial 
police, which requires efficiency and precision in the work included legislators to win 
changes in the Criminal Procedure Code under Law No. 06- 22 dated September 20, 2006 
amended and supplemented Ordinance No. 66-155 on the Code of criminal procedure, but 
the exercise of that jurisdiction when the survey necessities requires that had bound her 
conditions legislator and control must be met to obtain the evidence in the prosecution 
service because of its strength and helps probative judges rule in access to the reality of 
these crimes and punish the perpetrators. 

Keywords: infiltration – Penetration - special investigation techniques - police officer - 

Organized crime - witness - ifiltration's Report 


